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 الشكر والعرفان

 
 الشكر والحمد لله .... أولا وقبل كل شيء

 أن من علينا بنعمه وفضله وجزيل عطائه.

 تشجيعه الدائم ونصائحه علىالمشرف، لأستاذنا والعرفان  جزيل الشكر

 "بلحبيب عبد الكامل"  المحترم لدكتورا

 وغمرنا بفضله نا الجليل الذي علمنا معنى العطاءاستاذإلى 

 "بوشول السعيد"الدكتور المحترم 

 والصادقة لطلبة العلم. على توجيهاته القيمة

 أساتذتنا بجامعة الوادي. خاصة لكل من ساعدناوالشكر موصول 

 الفترة الدراسية .طيلة رافقتهم لنا بالدعم المستمر لم

 دون استثناء.لكل الرفقاء والزملاء و المرافق لنا  الطاقم الإداري وكذلك 

 وشكر وعرفان خاص لروح المرحوم أستاذنا الفاضل

 إيقونة البحث العلمي بجامعة الوادي

 "حريز بكار العرابيالبروفيسور "

 تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه وذويه جنة الخلد

 الذين شرفونا أعضاء لجنة المناقشةوأخيرا الشكر والتقدير للأساتذة 

 بقبول مناقشة هذه المذكرة.

  



 
 

 الإهداء

 

 

 إلى سندي والدي الكريم

 نبع الحنان الذي لا ينضب

 أطال الله في عمره، "قـديري عبد الله"أبي الحاج 

 وألبسه ثوب الصحة والعافية وجازاه عنا خير جزاء.

 الطاهرة، التي ندعو الله عز وجل لها الرحمة والمغفرة أميإلى روح 

 وأن يدخلنا وإياها جنة الخلد سكنا ومقاما

 البراعم التي أزهرت بها حياتي إلى زوجتي الغالية وأحبتي

 " لينا ، محمد أمين، آلاء"

 كل باسمه وأبنائهموأزواجهم  أخواتيإلى 

 أصدقائيعائلتي وأهلي وكل  إلى

 

 إلى شهداء الأوطان في كل بلاد المسلمين

 مجاهدةال وغزة الجريحة فلسطينإلى كل 

 

 .ببريد الجزائر أساتذتي وزملائي في الدراسة والعملإلى 

 والى كل من تمنى لي التوفيق بدعوة صادقة من القلب.

 

 

 قديري نبيل

  



 

 الإهداء

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 و صلى الله على صاحب الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم

 أهدي هذا العمل المتواضع 

 

 ي رحمه اللهأبإلى من كانا سببا في وجودي بعد الله  

 الغالية حفظها الله  أمي

 إلى رفيقة دربي زوجتي الغالية 

 معاد -بيان -ندى  -: ساجدة أبنائيى إلى قرة عين

 وأخواتي إلى كل أصدقائي إخوتيكل  إلى

 

إلى من أعطاني يد العون من قريب أو بعيد وساعدني لإنجاز هذا العمل 

 المتواضع أهدي هذا العمل وأخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور المحترم

 بالحبيب عند الكامل سائدة وعمال كلية

وإلى كل أسائدة كلية علوم التسيير والعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية بجامعة 

 الوادي

 

 

 

 

 

 

 شويرفات عبد الكامل

 

 



 

 

 الإهداء

 

 

 من كان سببا في وجودي وسندي  إلىاهدي هذا العمل المتواضع 

 العزيزة حفظها الله ورعاها أمي

 والى زوجتي الغالية  

 وابنتي تقوى 

 كل واحد باسمه  إخوتيو اخص بالذكر  

 والى زملائي 

 وأساتذتي 

 الذين كانوا عونا لي في هذا البحث 

 واخص بالذكر الدكتور المشرف بلحبيب عبد الكامل.         

 

 

 

 

 سعيد مسعود

  



 

 الإهداء

 

 

 الأمان معلم البشرية الأولى  فأإلىمرالى من قاد قلوب البشرية وعقلوهم 

 محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم

 والدتي الغالية  إلى

 ووالدي العزيز

 والى جدتي الغالية الحاج مسعودة عليها رحمات الله ورضوانه

 والنسماتوالى جدي الغالي الحاجة خليفة عليه أفضل الرحمات 

 من كانت ضلي حين ينفحني التعب زوجتي المخلصة إلى

 الأحبة / ثامر والحاج خليفة ومسعودة أبنائيالغد  وأملإلى بذرة الفؤاد 

 وبناتهم وأبنائهمالأعزاء  إلىأخوالي

 من ربط بهم علاقة النسب ...... وعطر الصداقة وورد المحبة إلى

 ئي الكرام .....جمعني بهم ميدان العمل .... زملا إلىإخوة

 الأحراروالمجاهدين  الإبرارالشهداء  إلى

 يكون ثمرة علم  نأكل هؤلاء اهدي هذا العمل راجيا من الله تعالى  إلى

 وان ينفعنا وينفع بناة وبطاقة معرف
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 الملخص

 من خلال  تهاترقي والجمركة. و الجمركية على التجارة الخارجية  الاقتصاديةالدراسة إلى تحديد دور الأنظمة  هذه تهدف  
و التسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية للمؤسسات و الشركات الوطنية في مجال  الامتيازاتمعرفة التي  تسهيلاتال

الجمركية في إطار المؤسسات وترقية  الاقتصاديةوكذا الإطلاع على مدى فعالية الأنظمة الجمركية. الاقتصاديةالأنظمة 
  .دالاستيراعلى الإنتاج و التصدير و  لتحفيزل الصادرات خارج قطاع المحروقات. 

الاقتصادين قدمت حلولا فعالة و سريعة للمتعاملين  الاقتصاديةأن الأنظمة الجمركية الدراسة إلى  حيث خلصت 
الجزائرين في كافة جوانب المعاملات التجارية والصناعية وذلك عبر تحفيز قطاع الإنتاج والتصدير ومنح تخفيضات 

 .   من الرسوم و الحقوق الجمركية إعفاءاهجمركية أو 
 تسهيلاتجمركية، تعريفات . جمركية، تجارة خارجية اقتصادية، أنظمة استيرادتصدير، الكلمات المفتاحية:

 للإبطاء الموزع الذاتينموذج الانحدار : "ARDL" ،صادرات خارج المحروقاتجمركية،
 JEL: F13،F31 ،H2تصنيفات 

Abstract 
 

This study aims to indicate the main role of customs economic regulations on the 

foreign trade of Algeria and about the field study was done on the establishment.  
 

Based on the aboveinformations, there are the following results :  

- Customs economic regulations play’s an important role in development of 

foreign trade .  

- This regulations represent facilities for companies to motivate them for 

production,export and import .  

- This regulations also decrease different costs, which guaranteed the speed of 

performance of missions on time .  

.  

Keywords Import,Export,Customs,EconomicRegulations,Foreign.Trade, Customs 

tariffs, customs facilitation, non-hydrocarbon exports, "ARDL" model. 

JEL Classification Codes :H2,F13,F31 
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 توطئة

 

ر كثأالبة طمرك لجمات دارة اصبحأكما ، ليةدولرة التجام اعائم دهدى أحإكية رلجماسسة ؤلمتعتبر ا

ز جوالحض ابعن عل بالمقابزل تتناولية دولرة التجاائيسيا في تنمية ب دو ار رتلعن مضى بأت قن أي وم

ليه م إلعالايسعى ذي لري التجاق افدعاقة للتل إها تمثرني باعتباوطلاها دقتصاإلتي تضعها لحماية ود القيوا

 ن: شقين بيس لتجانق وافوالتق اتحقيو لثالثة هالألفية رك الجماول لأاتيجي ارلإست دف الهاصبح ث أحيوم، ليا

ري لتجاالمجتمع ن اكة بيرقامة علاقة مشال إخلان مر لإستثماالى تشجيع إمي يسعى دهما خدحأ

 م؛ عال لية بشكدولرة التجااكة رحو  درالأفوالبضائع رور امر تيسيق ين طرعرك لجماوا

م حكاوحماية الاقتصاد الوطني ويتمثل في إلمجتمع اسلامة ن ولأمق الى تحقيإقابي يسعى ر رلآخوا

 ل. نقل سائص ووشخاوأبضائع ن كية مرلجمدود الحر اما يعبل قابة على كرلا

، جية بصفة خاصةرخالرة التجاط اضبو بصفة عامة د لاقتصاط افعالة لضبرك أداة لجماد إدارة اتع

ذي لايع رلتشذا اكوجية رلخارة ابالتجاص لخاايع رلتشق ابيطعلى تر يدلتصراد أو الاستيد اعنر تسهث حي

مسعى ر اإطفي دة جاهرية ئزالجرك الجماإدارة اكما تسعى ك، لذقبة رامرج ولخاالمالية مع ت العلاقاط ايضب

ونية لقانامتها ظومنذا بتكببف هت، وقارولمحا رجخادرات لصال تشجيع اخلان ني موطلد ابالاقتصاوض لنها

جملة م يدلى تقدف إكية تهرجمت سياساع تباق إين طرلا عك إلم ذلا يتطرح الجدبد؛ ولذا اتتماشى مع هلكي 

 لية.دولوق الساقع في وللتمر يدلتصل افي مجاطون ينشن يذلن اييدلاقتصان اللمتعامليت لتسهيلان ام

 

 الدراسة      طرح إشكالية

 وأمام العرض السابق تبرز ملامح الإشكالية التي يمكن صياغتها كالآتي :

 ترقية الصادرات خارج المحروقات؟   الجزائر في لأنظمة الجمركية فيما مدى مساهمة 

 ويندرج تحت التساؤل الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية:   

 ما هي مهام إدارة الجمارك؟ -1

 الصلة بعملية التصدير؟ما هي الأنظمة الجمركية ذات   -2

ما هي التسهيلات الجمركية الهادفة إلى مرافقة المؤسسات لولوج السوق الأجنبية و تقليص   -3

 آجال الجمركة لدعم الصادرات خارج المحروقات؟

 ما هو واقع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات؟ وما هي الآفاق المرجوة؟  -4

 فرضية البحث

الجزائر دورا مهما في ترقية الصادرات خارج المحروقات، كونها تمثل إحدى  تلعب التسهيلات الجمركية في

 .الحلقات الرئيسية في السلسلة اللوجيستيكية للتجارة الخارجية

 فرضيات الدراسة  

 لمعالجة الإشكالية وتسهيل الإجابة على الأسئلة المطروحة تم صياغة الفرضيات التالية:    

 الأنظمة هي الإجراءات التي تسمح بتوقيف أو إعفاء البضائع من الرسوم و الحقوق الجمركية  -1

 أو وفق النظامفي حد ذاته.  الاقتصاديالجمركية وفق النشاط  الاقتصاديةتصنف الأنظمة -2

 الصناعية و التجارية.   الأنشطةالاقتصاديةتسمح بتنظيم  الأنظمة-3

 الموضوع اختيارأسباب 
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 الموضوع للأسباب التالية:   اختياريمكن حصر دوافع 

   .المكانة التي أصبحت تحتلها التجارة الخارجية على المستوى الوطني والدولي 

   .يصب الموضوع في صلب التخصص وهو المالية و التجارة الخارجية 

 أهداف الدراسة   

 ترمي هذه الدراسة بعد الإجابة على التساؤلات المطروحة سابقا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:   

  .معرفة معمقة للتجارة الخارجية في الجزائر 

  و التسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية للمؤسسات و الشركات الوطنية في مجال  الامتيازاتمعرفة

 الجمركية.  الاقتصاديةالأنظمة 

  الجمركية في إطار المؤسسات وترقية الصادرات  الاقتصاديةوكذا الإطلاع على مدى فعالية الأنظمة

 خارج قطاع المحروقات. 

 أهمية الدراسة  

تستمد هذه الدراسة أهميتها من المكانة التي تحتلها التجارة الخارجية والجمارك ضمن برامج الإصلاح   

لتحرر والتحول نحو اقتصاد السوق، التي بدأت تتزايد وتأثرها منذ انهيار النظام في ظل ظروف ا الاقتصادي

وتتزايد أهميتها أكثر، في دور الجمارك من خلال مراقبتها حركة المبادلات التجارية، من شأنه أن  الاشتراكي

 للبلد.   الاقتصادية يحول إلى الوصول لتحقيق أهداف التنمية 

 

 حدود الدراسة  

  الصادرات خارج المحروقات تتمثل الحدود المكانية للدراسة في تطبيقها على المكانية:  الحدود

    بالجزائر

   :الحدود الزمانية 

 2023و  2007أجرت الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة بين 

   :الحدود الموضوعية 

ودورها في تطوير و ترقية التجارة   الاقتصاديةتمثلت الحدود الموضوعية في دراسة الأنظمة الجمركية 

 الخارجية في الجزائر.

 أما الأدوات تتمثل أساسا في :  

    .أفكار بعض المفكرين الاقتصاديين بمختلف مدارسها 

    .بعض الإحصاءات المتعلقة بتطور التجارة الخارجية 

 ية. مختلف القوانين والأوامر والنصوص التشريعية المنظمة لقطاع التجارة الخارج 

 .الأدوات الإحصائية كالنسب المئوية 

 صعوبات الدراسة   

ـ قلة المراجع المتعلقة بالأنظمة الجمركية إذ أنها تنبع من مصدر واحد وهو قانون الجمارك أو بعض 

 التعديلات في قانون المالية و الجريدة الرسمية.   

 هيكل الدراسة    ـ 

المبحث الأول في  تضمننظرية والتطبيقية" على مبحثين، الفصل الأول والمعنون "الأدبيات ال أشتمل

الجمركية، أما المطلب الثاني فقد تم تخصيصه لعوامل نشأة  الاقتصاديةمطلبه الأول ماهية الأنظمة 



 مقدمة
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على الأبحاث و الدراسات العلمية السابقة المحلية  أشتملالجمركية، أما المبحث الثاني فقد  الاقتصاديةنظمةالأ

موضوع الدراسة والتي تم تخصيص مطلب لها أما المطلب الثاني فقد تمت فيه مقارنة دراستنا ذات الصلة ب

 .  الاختلافمع الدراسات السابقة من حيث أوجه التشابه و 

الجمركية على الدراسة  الاقتصاديةأما الفصل الثاني فقد تم فيه إسقاط المفاهيم النظرية للأنظمة  

، والذي بدوره تم تقسيمه إلى مبحثين، يعنى الأول بشرح دور الأنظمة الجمركية على التجارة القياسية

 ركية الجم الاقتصاديةالمبحث الثاني فقد خصص لدور الأنظمة  أماالخارجية للجزائر، 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الأول
 الاقتصاديةالمفـاهيم النظرية للأنظمة الجمركية 
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 تمهيد  

أصبح من الضروري الشروع في تطبيق سياسة جديدة مبنية على انفتاح التجارة  الاقتصاديةفي ظل التغيرات       
ا تعتبر العمود الرئيسي نهالخارجية التي من أهمها إدارة الجمارك والتي تعتبر من أهم المؤسسات المالية التابعة للدولة إذ أ

ع من أجل حماية وضبط الاقتصاد الوطني الذي يرتكز عليه اقتصاد أي بلد، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطا 
على وجه عام وضبط التجارة الخارجية على وجه خاص .وبالتالي لا يمكننا الحديث عن التجارة الخارجية الجزائرية بدون 

 التطرق إلى الجمارك وهذا راجع للارتباط الشديد بينهما. 

 

 إن دراستنا لهذا الفصل تتطلب المرور بالمباحث المذكورة أدناه:        

 ؛الاقتصاديةالمفاهيم النظرية للأنظمة الجمركية المبحث الأول: 
 الأدبيات التطبيقية للدراسات السابقة. المبحث الثاني: 
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 الاقتصاديةالمبحث الأول: المفاهيم النظرية للأنظمة الجمركية 

ة مبنية على انفتاح التجارة رة الشروع في تطبيق سياسة جديدالعالمية  إلى ضرو  الاقتصاديةأدت التغيرات 
ي ا تعتبر العمود الرئيسنهتابعة للدولة إذ أالخارجية التي من أهمها إدارة الجمارك والتي تعتبر من أهم المؤسسات المالية ال

جل حماية  وضبط الاقتصاد الوطني نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع من أالذي يرتكز عليه اقتصاد أي بلد، 
 على وجه عام وضبط التجارة الخارجية على وجه خاص .  

 وسيتم في هذا المبحث التعرض للمطالب التالية:  

 الاقتصاديةالمطلب الأول: ماهية الأنظمة الجمركية 

طوير تقنيات المراقبة والتفتيش في التجارة الخارجية، أدت إلى حتمية تإن العلاقة القوية بين إدارة الجمارك و 
تلف الإجراءات والأنظمة الحدود الإقليمية وذلك لإنعاش و حماية الاقتصاد الوطني، وهذا واضحا من خلال  مخ

 الجمركية المطبقة على التجارة الخارجية.  

 الاقتصادية(مفهوم الأنظمة الجمركية 1

 

 بـارو هنـري تريمـويعـرف كلـود.ج ، "Tremeo Henri et Berr j.Claude" الأنظمـة الجمركيـة
ا أنظمـة موجهـة لتشـجيع بعـض نه، بأ " Douanier Droit" "مـا "الحقـوق الجمركيـةبهالاقتصـادية في كتا

النشـاط الأنشطة الاقتصادية )الاستيراد والتصدير( عن طريق استعمال آليات )ميكانيزمات( توضع حسـب 
المعـني  وفـق أو إعفـاء مـن الضـرائب والرسـوم الجمركيـة، مـنح مسـبق للمزايـا الجبائيـة والماليـة المتعلقـة 

 1بالتصـدير.
  تلك الإجراءات التي تمكن من تخزين البضائع  أنهاالجمركية  الاقتصاديةكما  يعرف المشرع الجزائري الأنظمة

بتوقيف الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك وكذا كل الحقوق  وتحويلها واستعمالها أو تنقلها
 2والرسوم الأخرى وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها .

 :        3ما يلي الاقتصاديةتشمل الأنظمة الجمركية  

                                                             
1Jean Claude Berr et Henri Tremeau (le droit douanier) édi on Economica, paris 98, p27 

ربيع  92المؤرخ في 01 – 89المعدل و المتمم بالقانون رقم  1979يوليو سنة  12الموافق لـ  1399شعبان عام  62المؤرخ في  70 -97مكرر من قانون الجمارك قانون رقم  115المادة 2
 الجمركية   الأنظمةالاقتصاديةوالمتضمن أنواع   1998اوت سنة  22ل 1419الثاني عام 

 71م، ص2017براير ف 91ه، الموافق ل 1438جمادى الأولى لعام  22، بتاريخ 16، الجريدة الرسمية،العدد01مكرر 175المادة 3
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 المستودعات الجمركية. -

 التصدير المؤقت. -

 إعادة التموين بالإعفاء .  -

 القبول المؤقت. -

 العبورالجمركي . -

 المصانع الخاضعة للرقابة الجمركية .  -

 الرسوم الجمركية.  استرداد-

 المحلي.  للاستهلاكتصنيع البضائع -

 بناء السفن و الطائرات. -

هذه  ولكن بغض النظر عن الاستثناءات الخاضعة بكل من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة أعلاه تستثنى من
الأنظمة البضائع المقيدة أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي أو النظافة 
والصحة العموميين أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض النباتات أو خاصة بحماية البراءات وعلامات التصنيع 

 .  1ع مهما كانت كميتها أو بلد منشأها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاههاوحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطب

 :   بأنهاكما تعرف أيضا 

ضـائع والسـلع سـواء عند دخولها يقصد بالأنظمة الاقتصادية الجمركية، أنواع الإعفاءات الـتي تسـتفيد منهـا الب
ـبعض السـلع، عكـس القيـود الجمركيـة تمـنح إعفـاء ل اأنهأو عند خروجها من الإقليم الجمركي الجزائري، فعلى الـرغم مـن 

 د الـوطني والعمـل علـى تشجيعه ونموه  فهـي تـؤدي نفـس الوظيفـة الـتي تتولاهـا القيـود الجمركيـة وهـي حمايـة الاقتصـا

وعلى العموم ومن  لجمركية ا الأنظمةالاقتصاديةمن التعريفات الواردة أعلاه، نجد تشابه وجهات النظر حول مفهوم 
 تعريف شامل ويكون كالآتي:   استخلاصخلال التعاريف السابقة يمكن 

ريق استعمال آليات طأنظمة موجهة لتشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية )الاستيراد و التصدير( عن  نهاتعرف بأ
ية ، منح مسبق للمزايا رك)ميكانيزمات( تتغير حسب النشاط المعني )الوقف أو الإعفاء من الضرائب والرسوم الجم

إلا إذا كانت البضاعة تتوافر على بعض  الجبائية والمالية المتعلقة بالتصدير ، الخ...( ، ولا يمكن معرفة مردودها النهائي
 الالتزامات و تتغير حسب الأنظمة كذلك.  

                                                             
ربيع  92المؤرخ في 01  - 89المعدل و المتمم بالقانون رقم  1979يوليو سنة  12الموافق لـ  1399شعبان عام  62المؤرخ في  70 -97مكرر من قانون الجمارك قانون رقم  116المادة 1

 .الجمركية الأنظمةالاقتصاديةمن  تالمستثنياوالتي تتضمن البضائع  1998اوت سنة  22الموافق لـ  1419الثاني عام 
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 إن مثل هذه الإعفاءات الجمركية تتخذ عادة إحدى الأشكال التالية:    

 يه تشريعات التجارة .الإعفاء من إجراءات رقابة التجارة الخارجية والصرف ، تطبيقا لما تنص عل
 نون الجمارك.   الخارجية ، أو النصوص المتعلقة بالعلاقات المالية مع الخارج أو أحكام قا

 للأحكام الواردة في قا إعفاء كلي أو جزئي من بعض الضرائب و الرسوم الجمركية على اختلاف أنواعها ، طب
 لاتفاقية والمعاهدات الدولية التي تلتزما، أو أحكام  بها قانون الجمارك الجزائرية،  أو القوانين المالية الجاري العمل

 الجزائر.   بها
 بناءا على النصوص التشريعية  فاء من الضمان الجمركي بناءا على الاتفاقية أو المعاهدات الدولية ، أوالإع

 .الجزائرية

 الاقتصاديةالمطلب الثاني: عوامل نشأة الأنظمة الجمركية   

د اقتصادي من جهة، وإلى إن تحليل مدى ملائمة إنشاء الأنظمة الجمركية الاقتصادية يستند إلى مبررات  ذات بع
 مبررات ذات بعد قانوني من جهة أخرى .  

 الجمركية   الاقتصاديةلإنشاء الأنظمة  الاقتصادية( المبررات 1

والمعروفة  ية للمتعاملين الاقتصاديينالاقتصادية والمال الامتيازاتإن الأنظمة الاقتصادية الجمركية توفر العديد من 
ملها للاستجابة دف في مجتهوهي ،من الحقوق والرسوم المستحقة  ألإعفائيعفائية نتيجة لطابعها بالأنظمة الجمركية الا

ا التنافسية سواء تهم وتعبئة قدر تهؤسسام المرتبطة بمحاولة بعث ديناميكية فعالة لمتهللأعوان الاقتصاديين والتكفل بانشغالا
ات وتنويعها ، وبذلك تسهيل ا خارج قطاع المحروقتهعلى مستوى السوق الداخلي أو الخارجي والعمل على ترقية صادرا

الوطني بشكل عام فإن  ادالاقتصعملية التجارة الخارجية وتنشيطها ،  وكذا حماية  المؤسسات بشكل خاص و حماية 
 عى الجديد . فعالية هذه الأنظمة ترتبط أساسا بمدى تنظيم أهدافها  ومهامها لتتلاءم مع هذا المس

 حماية الاقتصاد الوطني:  _ا       
د المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ا حيث نجتهلقد عرفت الأنظمة الجمركية الاقتصادية جمودا نسبيا في استعمالها منذ نشأ 

ولة لسياسة اقتصادية مبنية ا ،بحيث سيطر نظام الوضع قيد الاستهلاك لمدة طويلة نتيجة تكريس الدبهحديثة العمل 
 ابهقنية هذه الأنظمة التي كان العملتعلى احتكار الدولة للتجارة الخارجية الأمر الذي ينتج عنه عدم تحكم المتعاملين في 

ندرج في إطار برنامج يمقصورا على قطاعات معنية ) قطاع احتكاري و مؤسسات القطاع العمومي ( ، هذا المسمى 
قيقي للتجارة الخارجية ، وفي حإعادة الإصلاح الهيكلي و التحرير التدريجي للواردات قبل المرور نحو تحرير شامل و 

ا التنافسية تهوالتقنية ، و تعزيز قدرا ا الماليةتهت الوطنية وتعبئة قدرايئة المؤسساهانتظار ذلك تعمل السلطات الحكومية على
 قصد إرساء اقتصاد السوق المبني على المنافسة وحرية الأسعار.   
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 1ترقية التجارة الخارجية: ب_

بادلات التجارية مع الخارج وتوزيع إن الهدف الثاني المتبقي من وراء تأسيس الأنظمة الجمركية الاقتصادية هو ترقية الم 
لتصدير ، وهو ما جاء ذكره اقاعدة النشاط الاقتصادي في الداخل و تنمية قدرات المؤسسات الصناعية الوطنية على 

من وضع الأنظمة  ( ، حيث تضمن أن الهدف 08)العدد رقم  1992/03/03المؤرخ في  100/  174في المنشور 
ة المرتبطة بتشجيع وترقية الصادرات الجمركية الاقتصادية هو ترقية المنتجات الوطنية ، والوصول إلى الأهداف الاقتصادي

الخارجية ل تنمية التجارة الصناعية خارج قطاع المحروقات ، ومن جهة أخرى حصر المشاكل و المتطلبات التي تعرق
ساسا بمحتوى التسهيلات أوالتعرف عن قرب عن انشغالات الأعوان الاقتصاديين ، وفعاليات هذه الأنظمة مرتبطة 

2إلى نوعين:  و الامتيازات التي تقدمها للمتعاملين الاقتصاديين  ، ويمكن تصنيف هذه الامتيازات
 

 

 (التسهيلات والامتيازات الممنوحة لترقية الصادرات: 1.1

خلال الإعفاء الإجمالي للصادرات من  ي الامتيازات الجبائية الممنوحة للأنشطة الصناعية والتجارية التصديرية ، منوه
رادات المحققة بالعملة الصعبة %   من الإي 50الضرائب الجبائية مع إمكانية احتفاظ المصدرين الجزائريين بنسبة 

 ي بنك وسيط معتمد.   بفوالمودعة لحسا

 لاستثمارات:هيلات والامتيازات الممنوحة في إطار ترقية االتس( 1.2

تسجل هذه التسهيلات من منظور ما للاقتصاد الكلي تعكسه برامج التصحيح الهيكلي المتبنى منذ سنوات والمعتمد 
الاقتصادية ، على سياسة الانفتاح الاقتصادي وإعادة تنظيم التجارة الخارجية وترقية الاستثمار وسياسة النمو والتنمية 

يئة أهدافها و تبسيط تهوأمام هذه الانشغالات فإن إدارة الجمارك وجدت نفسها معتمدة على إعادة الهيكلة و 
ذه الأنظمة لتتلاءم أكثر مع التوجهات السياسية والاقتصادية الجديدة ، ولتستعين مع متطلبات هإجراءات العمل

 2وطموح الأعوان الاقتصاديين . 
 

 3الجمركية الاقتصادية( المبررات القانونية لإنشاء الأنظمة 2

                                                             
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم الإقتصادية،التخصص:إقتصادياتالماليةوالبنوك،قسم ،الانفتاحالاقتصاديالنظام الجمركي الجزائري ومستقبله في ظل بوخاري هشام،1

 1992مارس//03،المؤرخ في  80،العدد رقم 100م/174المنشور  216،ص2014/2015علوم التسيير،جامعة البويرة، والعلوم التجارية و الاقتصادية،كليةالعلومالاقتصاديةالعلوم 
 الجمركية الأنظمةالاقتصاديةوالمتضمن أهداف إنشاء 

 12المرجع السابق ،ص2
ماجستير،فرع:التخطيط و التنمية،قسم علوم التسيير،كليةالعلومالإقتصادية وعلوم رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة دور الجمارك في سياسة التجارة الخارجية،سلطاني سلمى،3

 108،ص2002/2003التسيير،جامعة الجزائر،
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إن التنوع و التعقيد وعدم استقرار الوقائع الاقتصادية ، لا يتوافق مع تشريع يتسم بالجمود والتعقيد ، لذا وجب 
 .   إيجاد المرونة المطلوبة لتحقيق التوازن بين سير الوقائع الاقتصادية ، ومسايرة التشريع الجمركي لها

وبعث المرونة المطلوبة  لاقتصاديالذا فإن إدارة الجمارك ملزمة على إزالة كل تعقيد أو جمود من شأنه عرقلة النشاط  
المؤسسات الوطنية على  في أحكام التشريع الجمركي والاستجابة لمتطلبات تنويع هذه الأحكام ، من أجل تحفيز

 سواق الخارجية.  الأ لاقتحاما التنافسية تهالتصدير وترقية قدرا

 من بينها:   و ذلك من خلال تأسيس مجموعة من الأحكام والمتعلقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية و 

 ( تأجيل تطبيق التعريفة الجمركية:   1.2

يفترض بأن الفعل المنشأ للدين الجمركي )تطبيق التعريفة الجمركية ( هو وضع البضائع المستوردة قيد الاستهلاك أو 
تسويقها الفوري للضريبة الجمركية عند الاستيراد ، يتم ذلك لاحقا أو حتى إمكانية استبعاد التخليص اللاحق أو الإعفاء 

 ائية.  نهالكلي بإعادة تصدير البضاعة بصفة
يشكل عائقا سلبيا يرفع من تكاليف الإنتاج، وهذا ما يزيد  الاستيرادإن التطبيق النهائي للحقوق و الرسوم عند  

 أسعار المنتوجات داخل الدولة.  ارتفاعفي 
 (التدابير المرتبطة بتهيئة بعض الأنظمة:     2.2

أمام التطور واتساع المبادلات التجارية والخارجية وبالنظر إلى جمود الأنظمة الجمركية التقليدية ، وجدت إدارة  
جات  ومتطلبات السياسة الاقتصادية الجديدة يئة هذه الأنظمة وذلك تبعا لاحتياتهالجمارك نفسها مجبرة على إعادة

أمام النقائص التي يطرحها نظام القبول المؤقت ، الذي يستوجب إعادة التصدير الإجباري للمنتجات التعويضية ونظام 
مستودعات التخزين الذي يسمح بإخضاع البضائع المخزنة لأية عملية تصنيع أو تحويل أو تكملة تصنيع ، نجد الجزائر 

 525/25ها فرنسا قد ساهمت في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء نظام مستودعات تحويل من خلال  قانون وقبل
 03/07/1965المؤرخ في
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 ةالاقتصاديالمطلب الثالث:  الخصائص  والتصنيفات الوظيفية للأنظمة الجمركية 
 الاقتصاديةالفرع الأول : خصائص الأنظمة الجمركية  

 تتميز الأنظمة الجمركية الاقتصادية بعدة خصائص تتمثل فيما يلي:   

 (الخـروج عـن الإقلـيم:  1

لا تزال تقيم خارج الإقليم  أنهاـادي تفترض مـن الصـور القانونيـة أن السـلع المسـتوردة و الـتي هـي تحـت نظـام جمركـي اقتص 
كـذا إجـراءات المحظـورات   ت خاضعة لدفع الرسـوم و الحقـوق والجمركي الوطني، و نتيجة لذلك فإن هذه السلع ليس

 ذات الطـابع الاقتصـادي، كمـا تصـرح عمـل الإجـراءات الخاصـة للتجارة الخارجية.  

 (تعليق الحقوق و الرسوم:  2

ون عليهـا رقابـة جمركيـة تي بـدورها تكـهذا الإجراء خاضع لجميـع الأنظمـة الجمركيـة الاقتصـادية للسـلع المسـتوردة و الـ
ل داخل الوطني على حالتها أو يطرأ عليها ائيـة لهـا، إمـا التصـدير أو الاستعمانهلمـدة زمنيـة معينـة بغيـة إعطـاء وجهـة 

ـافز يمـنح للمؤسسـة مـن تـوفير تحويل أو تكملة اليد العاملة، وهذا يسري برفع الحقوق و الرسوم الجمركية ،هـذا الح
 جل تخفيف العبء المالي على خزينتها.   أا من تها الماليـة مـن أجـل اسـتعمالها لأغـراض تجاريـة أخرى، لترقية صادراتهامـدخر 

 (الكفـالة :3

إن تعليـق الحقـوق و الرسـوم علـى السـلع المسـتوردة إلى داخـل الـتراب الـوطني يجـب أن يحتـوي علـى ضـمان للجمـارك، في 
حالـة مـا إذا كانـت المؤسسـة لم تحـترم القواعـد الخاصـة بالأنظمـة الجمركيـة الاقتصادية، كعدم احترام المدة الزمنية المحددة 

%حصيلة الحقوق 10نظام جمركي، و هذه الكفالة محددة و معينـة حسب التشريع الجمركي بنسبة  ببقاء البضاعة تحت 
1و الرسوم.

 

 الاقتصاديةالفرع الثاني :التصنيفات الوظيفية للأنظمة الجمركية 

ة،  الصناعية والتجارية فيمكن بما أن الأنظمة الجمركية الاقتصادية موجهة أساسا لتشجيع مختلف النشاطات الاقتصادي
ثل في الأنظمة الصناعية ، التجارية تصنفها إلى ثلاثة أنواع مختلفة استجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين،حيث تتم

 و أنظمة العبور.  

أخرى و  بالاستيرادنظمة خاصة أائية وأخرى مؤقتة وكذا نهالجمركية إلى أنظمة الاقتصاديةنظمة أو كما يمكن تقسم الأ
 خاصة بالتصدير.  

 وهي كالتالي:  بالاستيراد الجمركية الخاصة  الاقتصاديةالأنظمة  

 نظام المستودعات الجمركية   -

                                                             
1MoussaouiHanane,étude de l’impact de facilitations douanières à l’importation sur la performance del’entreprise,cas de cevital, Université 

de Bejaia,2016l2017,p41  
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 نظام القبول المؤقت   -

 ابي  نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الإيج -

 إعادة التموين بالإعفاء  -

 الرسوم الجمركي   استردادنظام  -

1الجمركي  الاستيداعأولا: نظام 
 

 إن كلمة الاستيداع يمكن تفسيرها بطريقتين :   

  مازالـت بالخـارج في الواقع  أنهاتعتـبر ك نهاأالاستيداع  هو نظـام قـانوني تـدخل تحتـه البضـائع إلى الإقلـيم الجمركـي، غـير
 لكي تخضع إلى مختلف التشريعات والتنظيمات الجمركية المحلية .   

  مـن النظـام الجمركـي المرخص به،  تفادتهااسكمـا تبقـى كلمـة الاسـتيداع، المحـلات الـتي تخـزن فيهـا البضـائع في انتظـار
 سـتيراد كمـا في حالـة التصدير.  القواعـد المحـددة تطبـق عنـد الاوتستجيب الترتيبات ) التجهيز ( مثل: التسـيير إلى 

 الرقابةعـدة لتخـزين البضـائع تحـت :يقصـد بالاسـتيداع، المحـلات الـتي تعتمـدها إدارة الجمـارك الم مفهـوم النظـام (1
ـر وغيرهـا مـن الإجـراءات الجبائية أو الجمركية، داخل الإقليم الجمركي، مع توفيق الضرائب والرسوم الجمركية وتـدابير الحظ

  الجمركية الأخرى ،يميز القانون الجمركي بين أربعة   أصناف من المستودعات  وهي:    

    .المستودع العمومي 

    .المستودع المخصص 

   . المستودع الخاص 

   .المستودع الصناعي 

 الجمركي يجب ألا تكون    ن نظام الاستيداعلكي تستفيد البضائع مشروط الاستفادة من الاستيداع الجمركي:  (2

   . بضاعة محظورة حظرا مطلقا في الإقليم الجمركي 

 بة أو بالصحة عموما  من البضائع التي تمس بأخلاق أو بالنظام العام أو بالأمن العمومي أو الرقا 

 ع وحقـوق المؤلـف والنسـخ و بحمايـة من البضائع المخالفة للقواعد التي تحكـم حمايـة الـبراءات وعلامـات الصـن
 بيانات المنشأ .  

   . من البضائع والأشياء الأخرى التي يتعين حظرها بمرسوم 

 2ـر الماليـة بعـد مشـاورة الـوزراء المعنيين.وأخـيرا، لا تكـون مـن البضـائع المحظـورة مؤقتـا مـن الاسـتيداع بقـرار مـن وزي 

                                                             
 96،ص2001،دارالصفاء،الإسكندرية،طبعةالتجارةالخارجيةموسى سعيد ممطر وآخرون،1
 52م،ص2017فبراير 91ه الموافق ل1438جمادى الأولى 22،11،الجريدة الرسمية،العدد02مكرر 129المادة 2
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لاستفادة من الاستيداع، ويرخص :إذا توفرت في البضاعة الشروط السابقة، يمكنها ا البدء بتنفيذ نظام الاستيداع (3
يح الخاص بالبضائع المعدة ذا النظام، كما لو كان التصر ه بوضعها في المستودع تحت إعطاء التصريح المفصل الخاص

 للاستهلاك.  

 و عند وضعها بالمستودع يجب التأكد من أن التصريح بالدخول يتوفر على :    

    التحديد المدقق لمكان استيداع البضائع 

 ائع عنـد انتهـاء مهلـة ـدير البضـو كـذلك توقيـع التـزام مضـمون مـن قبـل مؤسسـة ماليـة وطنيـة بإعـادة تص
 مكوثها أو جعلها في أي نظام جمركي أخر .   

مكتـب جمركـي بواسـطة سـند  : تتم عمليات إرسال البضائع من مستودع إلى مسـتودع أخـر، أو إلى تغيير المستودع (4
تحـت رخصـة نقـل عادية، وهـو امتيـاز  إعفـاء بكفالـة، ويـرخص القـانون للمؤسسـات الاشـتراكية القيـام بعمليـات الإرسـال

ة المعقـدة من جهة، ومن جهة أخرى ـلات مـن الإجـراءات الإداريـيمكـن المؤسسـات الاشـتراكية صـاحبة احتكـار مـن الإف
ال القصـوى لمكـوث البضـائع المسـتودعة يزيح عنها أعباء مالية يمكن أن تتحملها .كمـا يمكـن بصـفة الاسـتثناء تمديـد الآجـ

 بمقـرر مـن إدارة الجمـارك إن تم تبرير الظروف على شرط بقائها في حالة جيدة .   

 صفية الضرائب والرسوم الجمركية:   ت (5

  ـنفس الضـرائب والرسـوم الجمركية تخضـع ب أنهاحالـة عـرض البضـائع الاسـتهلاك بعـد مكوثهـا في المسـتودع ف في
 سارية المفعول في تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك . 

 الضـرائب والرسـوم المطبقـة هـي  سـتهلاك مـن النقـائص وتكـونفي حالـة تصـفية البضـائع المسـتودعة والمعروضـة للا
لعكـس فتخضع للضرائب والرسوم المطبقة االسـارية المفعـول عنـد تـاريخ الثبـوت الاحتمـالي لتلـك النقـائص، أمـا في حالـة 

 عند تاريخ التصريح الأخير بالخروج من المستودع.  

  التصـريح المفصـل أو عنـد تـاريخ  قيمـة البضـائع عنـد تـاريخ تسـجيلإن القيمـة الواجـب اعتبارهـا هـي
 التصريحالأخير بالخروج من المستودع.

أعيدت  نهاقبـول المؤقـت عنـدما يصـرح بأتخضع للضرائب ورسوم البضـائع المسـتودعة بعـد تعيينهـا في النظـام الجمركـي لل
 للاستهلاك.

 أ(المستودع العمومي
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دا تلـك المنشـأة، فالمسـتودع العمـومي يكـون يفـتح المسـتودع العمـومي لجميـع المسـتعملين لإيـداع مختلـف أنـواع البضـائع عـ 
متيـازه لفائـدة المؤسسات العمومية افي متنـاول كـل المتعـاملين الاقتصـاديين ولا يقتصـر علـى فئـة دون أخـرى ويكـون 

 بين الوزير المالية والتجارة.  أوالخاصة بقرار مشترك 
 
 

 تية:  غير أنه يدعى المستودع العمومي مستودع خصوصي عندما يكون معد لتخزين البضائع الآ

 إفسـاد نوعيـة البضـائع الأخرى . أنهاـالبضـائع الـتي يشـكل وجودهـا في المسـتودع العمـومي خطـر أو الـتي مـن ش   

  . البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة 

   . البضائع المستوردة عند خروجها من المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت 

  البضائع الموضوعة تحت النظام الجمركي الاقتصادي 

 عند تصديرها.   البضائع المعدة للتصدير قصد استيراد الحقوق والرسوم والامتيازات المترتبة 

و معنـوي مقـيم في الإقلـيم الجمركـي أدع العمـومي عنـدما تـبرره ضـرورات التجـارة، مـن طـرف شـخص طبيعـي ينشـأ المسـتو 
ع ونقلهـا وتـداولها، يحـدد المـدير العـام يتمثـل نشـاطه الرئيسـي أو الثـانوي في تقـديم الخـدمات في ميـدان تخـزين البضـائ

كـذا الشـروط الـتي تمارس بموجبها الجمركية لقـة ببنـاء المسـتودعات العموميـة وبيئتهـا و للجمـارك بمقـررات المقتضـيات المتع
إدارة الجمـارك والأخر في البضائع المودعة  تفتقر جميع منافـذ المسـتودع العمـومي بفئتـين مختلفتـين ويبقـى أحـدهما في حـوزة

 :   ابهفي المستودع العمومي القيام 

 ت ضمن الشروط المقبولة من إدارة الجمارك.   فحصها: أخذ عينا 

حفظها : يمكـن بعـد تـرخيص مـن إدارة الجمـارك، أن تكـون البضـائع المودعـة موضـوع المعاديـات المألوفـة لتحسـين 
أو تبـديل   ـا التجاريـة أو تكييفهـا للنقـل مثـل تقيـيم الطـرود أو جمعهـا أو فـرز البضـائع ومجانسـتهاهمظهرهـا أو جود

 1تغليفها، وتتم هذه العمليات تحت مراقبة إدارة الجمارك.

 ب( المسـتودع الخـاص 

ل إيـداع البضـائع المرتبطـة بنشـاطه يمكـن أن يمـنح المسـتودع الخـاص لكـل شـخص طبيعـي أو معنـوي لاسـتعماله مـن أجـ 
 عندما يوجه إلى تخزين البضائع و دعى المسـتودع الخصوصي، وذلـك في انتظـار إلحـاق بنظـام جمركـي أخـر مـرخص بـه يـ

يستلزم حفظها في منشآت خاصة، ينشأ المستودع الخـاص في مخـازن المسـتودع تحـدد شروط فتح وتسيير ومصاريف 
صـة التسييرالتي إذا اقتضى الأمر ذلك، على نفقة المستفيدين جراء تـدخل إدارة الجمـارك وإغـلاق المسـتودعات الخا

                                                             
 ،المتعلقة بشروط فتح و تسيير المستودعات الخاصة 1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62،  المؤرخ في 97/70من قانون الجمارك  156و 154المادة1
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بمقـررات مـن المـدير العـام للجمـارك ولا تخضـع للحقـوق والرسـوم والعقوبـات الماليـة المستحقة والمنصـوص عليهـا في هـذا 
 في الأسـباب الطبيعيـة كالتجفف والتبخر   تنجليالقـانون ،النقـائص المعنيـة في المسـتودع الخـاص الـتي 

ـتودعات الخاصـة بعـد أن يكـون زير المالية بقـرار صـادر عنـه بفـتح المسيرخص و  قبول فتح المستودعات الخاصة: .1
يـع الإجـراءات المتعلقـة بملـف فـتح هذه المـودع قـد أتم اسـتئناف جميـع الشـروط الخاصـة بإقامتهـا وترتيبهـا، وإتمـام جم

 مخـازن المؤسسـات المودعـة بضـمان فيـتح وتقـام المستودعات وسيرها، يجـدر بالـذكر هنـا أن هـذه المسـتودعات الخاصـة تف
عـادة تصـديرها عنـد انتهـاء مـدة مكوثها، التـزام مكفـول مـن قبـل المؤسسـة الماليـة، بتخصـيص السـلع القابلـة لإيـداع، بإ

واضـح بعـد مرور عامين ت  كمـا هـو أو بإلحاقها بـأي وضـع جمركـي آخـر مـرخص بـه قـانون ويجـري غلـق هـذه المسـتودعا
سـتثنائية للبضـائع التي تخصص من بقاء البضائع التي تقبل بالمستودع الخاص ويمكن أن يفتح المستودع الخاص بصـفة ا

   لبناء وحدات اقتصادية أو تجهيزها، طبعا تكون هذه الوحدات الاقتصادية ملك للدولة .

اص إلى اكتتـاب المسـتفيد المسـبق تغلال الفعلـي للمسـتودع الخـ: تخضـع عمليـة الاسـكفـاءة المسـتودعات الخاصـة .2
الجمـارك وكـذلك بتعهـد ينطوي على  بالتعهـد سـنويا بكلفـة إحـدى المؤسسـات الماليـة، ويـتم تحديـده مـن قبـل مصـالح

 التزام المستفيد بالانقياد لجميع الواجبات الشرعية والتنظيمية  

ـريح مفصـل مـن قبل يتطلب وضع البضائع في المستودع الخـاص إمضـاء تص لخاصة:فتح وسير المستودعات ا .3
ارك، ويعـد التحقـق مـن عناصـر هذا المستفيد يتعلـق بـدخول هـذه البضـائع، ويوجـه التصـريح المفصـل إلى مصـالح الجمـ
 .   التصريح يتخذ إجراء بتسجيل تلك البضائع المودعة ويرخص بدخولها إلى المستودع

ـترة عـامين ويمكـن تمديـد هـذا الأجـل إن المـدة القانونيـة لمكـوث البضـائع المودعـة في المسـتودع الخـاص حـددت بف
ـتودع خضـوعها لإجـراءات الفحص لأسـباب تراهـا إدارة الجمـارك مقبولـة، كمـا يتطلـب بقـاء هـذه البضـائع في المس

 لـك لأجـل التأكـد مـن  الجمـارك، كلمـا كانـت هـذه العمليـة ضـرورية، وذالضرورية والإحصاء من قبل مصالح 

سـوف تخضـع للضـرائب والرسـوم الجمركيـة  أنهاسلامة تلك البضائع المودعة، وفي حالة تسجيل نقائص محققة فيها، ف
 1س المستودع العمومي.المترتبة عليها مهما كان سبب هذا النقصان حتى في حالة وقوع سرقة أو ضرر ما، وهذا عك

كتـب الجمـارك القـائم على المستودع إن كـل عمليـة خـروج للبضـائع مـن المسـتودع الخـاص تتطلـب تصـريحا مفصـلا لـدى م
 جلبت مباشرة من خارج الإقليم الجمركي   أنها،وعند خروجها من المستودع تعامل وك

ـب الكميـاتوالأصناف المقررة تصـفى وتراجـع حسـابات المسـتودع الخـاص حس تصـفية حسـابات المسـتودع الخـاص:.4
 عند دخول البضائع للمستودع الخاص أو بعد الانتهاء من عملية الفحص والإحصاء.

 المستودع المخصص:  

                                                             
 المتعلق بشروط فتح و تسيير المستودعات الخاصة.   1979يوليو  12ه الموافق ل1399شعبان عام  62المؤرخ في 97/70من قانون الجمارك  156و 154المادة1
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الوزراء المعنيين، التي  شتراك معشـكل نظـام المسـتودع المخصـص لنـوع خـاص مـن المؤسسـات بقـرار مـن وزيـر الماليـة بالاي-
 تقوم بتخزين :   

 تفسـد البضـائع الأخرى .    أن أنهالبضـائع الـتي يشـكل وجودهـا في المسـتودع العمـومي خطـر، أو الـتي مـن شـا- 

 ات خاصة .   البضائع التي يتطلب حفظها بتجهيز -

ه )فـتح إقامتـه وتجهيـزه نقـص ـص إقامتـه وسـير : يخضـع نظـام المسـتودع المخص . فـتح وسـير المسـتودع المخصـص1
القواعـد الـتي تحكـم نظـام المستودع  وإتـلاف البضـائع عنهـا و إحصـاؤها، أخـذ عينـات منهـا حـق تفتيشـها...( إلى نفـس

أجلها، الـتي أنشـأ مـن  العمومي، إذا فالمستودع المخصص لا ينقص عن المستودع العمومي سوى في طبيعة البضائع
 حـد في نظـام المسـتودع العمومي. أضف إلى ذلك مـدة بقائهـا في المسـتودع، هـذه المـدة حـددت بعـامين خـلاف عـام وا

 د( المسـتودع الصـناعي  

1.تعريفه: 1
 

سسات ارة الجمارك حيث يرخص لمؤ قانون الجمارك الجزائري: "على أنه يعتبر محلا خاصا لمراقبة إد 160تنص المادة     
 ا هذه البضائع.  ما بتهيئة البضائع المعدة للإنتاج قصد التصدير مع وقف الحقوق والرسوم التي تخضع له

بيرة من البضائع كويستفيد من هذا النظام كل من المؤسسات المصدرة،  والتي تصدر بصفة منتظمة كميات  
لخارجية ، أما البضائع التي باختراق الأسواق اوالمؤسسات التي لها قدرات وإمكانيات حقيقية للتصدير تسمح لهم 

لجمركية وإجراءات التجارة ايئتها ضمن نظام المستودع الصناعي هي كل البضائع الخاضعة للضرائب والرسوم تهيمكن
 الخارجية "المواد الأولية ، المنتجات نصف مصنعة ،مركبات أخرى. " 

2: إجراءات منح وسير النظام.2
 

تفيد لدى مكتب الجمارك ويحلل التصريح بتطبيق هذا النظام يمنح من طرف المدير العام للجمارك وهذا بعد إيداع المس
 ويدرس من   طرف الوزير.  

ن السجل التجاري و نسخة بصورة م مرفقةكما أن طلب المؤسسة يحرر بخمس نسخ يوجه إلى المديرية العامة للجمارك 
 لمديرية العامة للجمارك بصورتين  من قانون المؤسسة ترسل ا

 الغرض الاقتصادي للعملية.   من الطلب إلى الوزير المعنى وهذا ليختار الأفضل منهم بنسب إعادة التصدير الأزمة و 

   تقوم مصلحة الجمارك لولاية الإقليم المختص بجلب تقويم إلى المؤسسة مركزة على: 

 الضمانات المالية والجبائية للمؤسسة.    -

                                                             
 ، والتي تتضمن مفهوم لنظام المستودع الصناعي.1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62،المؤرخ في  97/70من قانون الجمارك،قانون رقم  160المادة 1
، والتي تتضمن كميات البضائع و كذا مدة مكوثها تحت 1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62، المؤرخ في 79/07من قانون الجمارك، قانون رقم  162المادة 2

 ودع الصناعي.  نظام المست
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 انسجام المخطط المحاسبي والمراقبة الجمركية للوثائق.    -

 المطابقة وأمن مستودعات التخزين.   -

مارك شروط التصريح طبقا للمادة لجبعد تلقي الإشعار بالقبول من الوزير المعنى ومصلحة الجمارك يحدد المدير العام 
 ؤسسة.   فروع ونشاط الممن قانون الجمارك الجزائري مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية ال 162

 ضمان الحقوق والرسوم التي تغطي مجموع عمليات الاستيراد.    -

 احترام الإجراءات القانونية للنظام.   -

 

 . الفائدة الاقتصادية للمستودعات الصناعية :  3

 ا من بينها:  بهايا لا يستهانيعطي نظام المستودع الصناعي للنسيج الصناعي الموجود داخل الاقتصاد الوطني مز    

من قانون الجمارك  160معد لهدف التكيف مع التحولات الصناعية،  كما يسمح هذا المستودع حسب المادة  -
مع تعليق الضرائب والرسوم التي  للمؤسسات الموضوعة تحت المراقبة الجمركية بتصنيع البضائع المعدة لإنتاج التصدير

 تكون البضائع خاضعة لها.   

 أنهاالمستعملة ، والتي من ش ولى لهذا النظام هي تشجيع الصادرات عن طريق التقنية الجبائيةوتبقى المهمة الأ -
 ا الوطنية في الأسواق الخارجية.   تهتشجيع المنافسة لمنتجا

1ثانيا: نظام القبول المؤقت 
 

، النظـام الجمركـي الـذي 79/07 من قانون الجمارك الجزائري قانون رقم 174يقصـد بنظام القبـول المؤقـت حسب المادة 
وقيـف الضـرائب والرسـوم عنـد اسـتيرادها يسـمح بقبـول بعـض البضـائع المعـدة للتصـدير ثانيـة في الإقلـيم الجمركـي، مـع ت

 ة.   ا من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، وذلك خلال فترة زمنية معينتهوكـذلك اسـتفاد

 إما إجراء تحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية عليها   .1

 إما بعد استخدامها على حالها في وضع القبول المؤقت.   .2

 أولا : مبادئ سير نظام القبول المؤقت   

لـى أن يكـون التصـريح موافقـا عكل شخص يقدم تصريحا عن بضائعه في نظام القبول المؤقت عليه تقـديم التـزام مكفـول 
ـا عنـد تحقيق هذه العملية، هذا الالتزام نين والقواعـد الـتي تحكـم هـذا النظـام وللشـروط الخصوصـية الـتي تخضـع لهللقـوا

 ا، منها على الخصوص :   به يتضمن بعض المبادئ يتعهد

 اد .  نقل البضائع في المحلات أو الأماكن المشار إليها في تصريح الاستير  •

                                                             
 من نظام القبول المؤقت.   الاستفادة، المتضمنة مفهوم وشروط 1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62، المؤرخ في 79/07من قانون الجمارك  174المادة 1
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 ارك ذلك .   تقديم البضائع على حالتها عند إجراء التحويل كلما طلبت مصالح الجم •

دة أو المنتجـات المتحصـلة من تحويلها.  إعـادة تصـدير أو تخصـيص نظـام جمركـي مـرخص بـه في المحـدد للبضـائع المسـتور 
 ستورد على أن تخضع للجمارك.  متناول الم ا في نظام القبول المؤقت تبقى فيبهمع الإشارة إلى أن البضائع المصرح 

 

1تطبيق القبول المؤقت
 

بضائع الخاضعة لهذا النظام يمكـن أن من قانون الجمارك ال 180: تحدد المادة  البضـائع المقبولـة فـي هـذا النظـام.1
الخارجيـة في نظـام القبـول المؤقـت، هـذا  تقبـل كـل البضـائع الخاضـعة للضـرائب في الرسـوم الجمركيـة أو إجـراءات التجـارة

صـفة اسـتثنائية ،إقصـاء البضـائع المحظـورة ي بإذا كانـت تتـوفر علـى الشـروط الخاصـة بقبولهـا في هـذا النظـام، غـير أنـه يجـر 
 أو الـتي تراهـا إدارة الجمارك غير مقبولة .  

 قت ::يقبل خاصة من أجل إعادة تصديره على حالته تحت نظام القبول المؤ 180حسب المادة 

 العتاد المهني - 

رية للقيام بالاختبارات ار عملية تجالحاويات والألواح والتغليفات والعينات والبضائع الأخرى المستوردة في إطا- 
 أو الاستعراضات,

 لبضائع المستوردة في إطار عملية إنتاج، ا- 

 اد العلمي والعتاد البيداغوجي، العت- 

 حر، عتاد رفاهية ملاحي الب- 

 ستورد لأغراض رياضية، العتاد الم- 

 لخاص بالدعاية السياحية، العتاد ا- 

 سانية، لأغراض إن البضائع المستوردة- 

 ية،السيارات التجارية البر - 

 تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقررة من المدير العام للجمارك

 2مكوث البضائع في القبول المؤقت: .2

                                                             
 شروط تطبيق نظام القبول المؤقت.  ،تحدد  1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62.، المؤرخ في 07/79من قانون الجمارك 180المادة 1
ضائع التي توضع تحت نظام القبول المؤقت ، المتضمنة الب27،ص 2017ةفبراير لسن91ه الموافق ل 1438جمادى الأولى   22،بتاريخ 11من الجريدة الرسمية العدد 175المادة  3

 .  استعمالهاوشروط 
 82، ص2017ةفبراير سن91ه الموافق ل  1438الأولىجمادى  22، بتاريخ 11من الجريدة الرسمية،العدد 179المادة 2
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لمـدة الحقيقيـة للعمليـة الـتي اسـتوردت اتحدد مدة بقاء البضائع في وضع القبول المؤقت بمقـرر يمـنح القبـول المؤقـت حسـب  
إدارة الجمـارك بنـاء علـى طلـب المسـتفيد  مـن أجلهـا هـذه البضـائع، غـير أن هـذه المـدة )الأجـل( يمكـن تمديـدها مـن قبـل

ئع المسـتورة في هـذا النظـام، وكـذلك مقبولـة لـذلك، ومـن جهـة أخـرى لا يمكننـا التنـازل عـن البضـا،وإذا رأت ضـرورة 
سـتثناء الحالـة الـتي تسـمح فيهـا إدارة المسـتجدات الناجمـة عـن تحويلهـا أو تصـنيعها، أي مـا دامـت في هـذا النظـام، با

تنازل له مع كل مما يترتب عن هذه الالتزامات مـات الموقعـة مـن قبل المستورد إلى المالجمـارك بالتنـازل، والـذي يحـول الالتزا
المـسـتـوردة تحـت نـظـام الـقـبـول  من الجريدة الرسمية : لا يمـكن أن تـكـون الـبـضـائع 179.وقد ورد ذلك حسب المادة 

نازل خلال مكوثها تحت نظام تتصليحها ،محل أي  المواد الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها او الاقتضاءالمؤقت، وعند 
 القبول المؤقت إلا إذا  رخصت إدارة الجمارك بذلك.  

 
 
 

 1تصـفية نظـام القبـول المؤقـت:  .3

ن تحويلهـا أو تصـنيعها قبـل انتهـاء أجـل بقائهـا تصـفي كـل البضـائع المقبولـة في نظـام القبـول المؤقـت أو البضـائع الناتجـة عـ 
،مـن قـانون الجمـارك فتكـون  184، 183، 182تحـت هـذا النظـام ،وتكـون طريقـة التصـفية موافقـة لمـا تقـرره المـواد،  

 ذه المواد بثلاثة إجراءات هي: التصـفية حسـب ه

قدار الذي منح للقبول إعادة تصدير هذه البضائع و ضعها في المستودع، ما لم تخالف ذلك في الم •
 المؤقت . 

   تعرض مباشرة للاستهلاك، وتعامل هنا كبضائع مستوردة من أجل الاستهلاك. •

 فتكون التصفية:  182أما حسب المادة  

ـائع المضـبوطة في السـوق الداخلية لمؤقـت بمنتجـات ناجمـة عـن معالجـة المسـتورد للبضتعـويض حسـابات القبـول ا -
 ة للبضائع المستوردة في وضع القبول المؤقت .   بهمشا

ل من قبـل المصـدر، إذا بررته الظروف . تقدير المواد المعوضة قبل أن تستورد في نظام القبول المؤقت، بضائع معدة للتحوي 
ـتوردة لأجـل تحويلهـا وتشـكل التصـفية في الاستثنائية . مـع العلـم أن نظـام التعـويض هـذا لا يـرى إلا علـى البضـائع المس

 :    183دة دية، أما التصفية الاستثنائية فتكون كما يلي : حسـب المـاهاتين الحالتين تصفية عا

                                                             
والمتضمنة شروط تصفية البضائع الموضوعة تحت نظام  1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62المؤرخ في  97/70، من قانون الجمارك 182،183،184المادة 1

 القبول المؤقت.
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ائب والرسوم الجمركية، بشرط إثبات ذلك ائيـا، إثـر حـادث أو سـبب قـاهر للضـر نهلا تخضـع البضـائع التالفـة أو الضـائعة 
 :   184،بينما تخضع البقايا والنفايات إلى تلك الضرائب والرسوم   حسب المادة 

والرسـوم السـارية في تـاريخ  ترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت إمـا مقابـل دفـع الضـرائب •
 تسـجيل التصـريح بالاسـتيراد مزيـد بفائـدة تأجيـل الدفع .  

1و إما التخلي عن البضائع لصالح الخزينة أو تتلف أو تعالج بكيفية تجردها من كل قيمة تجارية. •
 

 لقبول المؤقت بما يلي:  ايسمح نظام    الفائدة الاقتصادية لنظام القبول المؤقت:. 4

 الاستعمال الأقصى لأداة إنتاجها.    -

  تكون هذه الإمكانيات الطريقة المثلى لديناميكية النسيج الصناعي الهام.   -

 تعود متعاملينا على القواعد الدولية.    -

 ا.   به طات أخرى مرتبطةالتحسين عند الاستيراد آثار على نشا ستكون أيضا لتنمية النشاطات في إطار -

 
 
 ثالثا:  نظام القبول المؤقت للتحسين الايجابي       

 .تعريفه:   1

لبضائع الأجنبية مع تعليق ايعرف نظام القبول المؤقت للتحسين الإيجابي بأنه"  نظام الذي يسمح باستيراد       
ل تحويل أو تكملة صنع   أو الحقوق والرسوم الجمركية وكل مقاييس السياسة التجارية ، حيث تكون  هذه البضائع مح

 لوطني . "اعين لها خارج الإقليم الجمركي إضافة يد عاملة ليعاد تصديرها بعد انقضاء الأجل الم
 :   من النظام الاستفادةشروط .2

ولي تصنيع البضائع المستوردة ،  والاستفادة من هذا النظام مقصور على الأعوان المستوردين الذين يقومون بأنفسهم بت 
المواد الأولية، المنتجات النصف  كما أنه مفتوح لاستقبال البضائع التي تدمج في المنتجات التعويضية المعدة للتصدير"

 مصنعة، المركبات الأخرى"  

 2ح و سير النظام: إجراءات من.3

                                                             
 والمتضمنة تصفية البضائع الخاضعة لنظام القبول المؤقت.     1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62المؤرخ في  97/70من قانون الجمارك، قانون  184و 183المادة 1

،و المتضمنة إجرات سير نظام القبول المؤقت من أجل تحسين 1979يوليو  12ه، الموافق ل  1399شعبان لعام  62، المؤرخ في 79/07من قانون الجمارك، قانون رقم  185المادة 2
 الصنع الإيجابي.  
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ذا الطلب يتم إيداع ه ،إن طلب الترخيص إجباري ويتم الحصول عليه من مكتب الجمارك أين تتم عمليات التحسين 
 م هذا الطلب بالوثائق التالية:   لدى المديرية الجهوية للجمارك أو لدى مفتشيه أقسام الجمارك المختصة إقليميا و يدع

 ثيقة تحل محل التصدير.  نسخة من عقد التصدير أو أي و  -

 بطاقة تقنية لصناعة المنتج التعويضي .     -

تضمن التوقيع على سند يويخضع تعيين نظام القبول المؤقت للتحسين الإيجابي إلى تحرير واكتتاب تصريح مفصل 
 الإعفاء بكفالة يحددها قابض الجمارك و يتضمن :     

 كل البيانات المتضمنة وصف البضائع.   -

ل المحددة لاستفاء الالتزامات ع على تعهد مكفول بإعادة تصدير المواد أو إيداعها في مستودع ضمن الآجاالتوقي -
 وتحمل العقوبات المقدرة على المخالفات أو عدم الوفاء بالتعهدات المكتوبة.  

 يودع التصريح لدى مكتب الجمارك الذي منح الترخيص.    -

ا في به ت التحسين الإيجابي المصرحالبضائع إلى المحلات أين نتعرض لعمليا يتعين على المتعاملين الاقتصاديين نقل -
 الترخيص.  

 
 

 

 :  تصفية النظام . 4

أو ة تحت نظام القبول المؤقت مكرر من قانون الجمارك فإنه"  يجب على البضائع المستورد185طبقا لنص المادة       
الاقتضاء بموجب الترخيص الذي  الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية عليها المقدرة عند عالبضائ

 منح هذا النظام الجمركي قبل انقضاء الآجال المحددة:   

 أن يعاد تصديرها خارج الإقليم الجمركي.   -

 أو توضع في المستودع قصد إعادة تصديرها لاحقا.   -

 الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق ما يلي:   حيث ترخص إدارة  

للاستهلاك مقابل دفع الحقوق  عرض المنتجات المعوضة والوسطية أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت -
 والرسوم الخاصة بالبضائع المستودعة عند تسجيل تصريحات القبول المؤقت.   

ل أو التصنيع أو المعالجة الإضافية إعادة تصدير البضائع المستوردة أو إيداعا في المستودع على حالتها قصد التحوي -
 من أجل إعادة تصديرها لاحقا.  
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 ول المؤقت.  إتلاف المواد المعوضة أو المواد الوسطية أو المواد المستوردة تحت نظام  القب -

و المعاينة من قبل إدارة الجمارك وذلك بعد ثلاثة أشهر من الأعذار قانونا إلى التخلي الإداري للخزينة العمومية أ -
1الملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص به للبضائع .   

 

2رابعا : إعادة التموين بالإعفاء
 

ركيـة اسـتيراد ن الضـرائب والرسـوم الجميقصد بإعادة التموين بالإعفـاء النظـام الجمركـي الـذي يعفـى تمامـا أو جزئيـا مـ
 طبقـت في السـوق الداخلية بضـائع متجانسـة مـن حيـث جنسـها ونوعيتهـا وخصائصـها التقنيـة مـع البضـائع الـتي

 سبق  .  واستعملت للحصول على منتوجات سبق تصديرها ويسمى هذا النظام كذلك نظام التصدير الم

ادة التمـوين بالإعفـاء بمقتضـى قـرار صادر ائع الـتي تمـنح نظـام إعـتعيـين البضـ البضـائع المسـتفيدة مـن هـذا النظـام .1
 عن وزير المالية مع مراعاة الشروط التالية :   

    . تبرير التصدير المسبق 

   . الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة من قبل إدارة الجمارك 

 ـب الإعفـاء الكلـي أو الجزئـي من مسك مستفيد الدفاتر أو محاسـبة المـواد الـتي تمكـن مـن التحقـق مـن صـحة طل
 الضرائب والرسوم الجمركية 

 إعادة التموينلجمركـي مـن نظـام ايسـتفيد الأشـخاص المقيمـون في الإقلـيم  الأشخاص المستفيدون من هذا النظام : .2
 الخارج.   بالفعل إلىـات تصـدر لأشـخاص الـذين يقومـون بتحويـل البضـائع قصـد الحصـول علـى منتجبالإعفاء، وكذلك ا

ـى الصـناعيين الـذين يصدرون و عليـه يقتصـر هـذا النظـام علـى الأشـخاص المقيمـين مهمـا كانـت طبيعـتهم، وعل• 
 إلى الخارج .  ممنتجاته

دة لنظـام إعـادة التمـوين بالإعفـاء فسـترى أمـا بخصـوص الإجـراءات المتعلقـة بالتصـريح والضـمان والمراقبـة والقواعـد المحـد
 معـا لمسـاعدة المؤسسات الوطنية في التصدير  عليهـا نفـس الإجـراءات والقواعـد المحـددة لنظـام القبـول المؤقـت طالمـا يهـدفان

ي يمكـن عنـد تصـدير البضـائع مـن يقصـد بالاسـتيراد النظـام الجمركـي الـذ استرداد الرسوم الجمركية خامسا: نظام
بضـائع أو المـواد الـتي اشـتملت عليهـا الحصـول علـى رد كلـي أو جزئـي للحقـوق والرسـوم المدفوعـة عنـد اسـتيراد هـذه ال

 ة خلال إنتاجها.  تلـك البضـائع المصـدرة أو المـواد المستهلك

بمقتضـى قـرار مشـترك بـين وزيـر المالية  : تعين البضائع التي تمـنح نظـام الاسـترداد البضائع المستفيدة من هذا النظام.1
 ، مع مراعاة الشروط الموالية:  المعنيينوالوزراء 

                                                             
، والمتضمنة شروط تسوية الحسابات تحت نظام القبول 1979يوليو  12ه، الموافق ل  1399شعبان لعام  62، المؤرخ في 79/07مكرر من قانون الجمارك، قانون رقم  185المادة 1

 يجابي.  المؤقت من أجل تحسين الصنع الإ
 منح نظام إعادة التموين بالإعفاء.  وكيفيان، المتضمنة سير وشروط 29م،ص2017فبراير  91ه،الموافق ل1438الأولىجمادى 22،بتاريخ 11من الجريدة الرسمية،العدد 187المادة 2



 الاقتصاديةلأنظمة الجمركية لالمفـاهيم النظرية                              الفصل الأول
 

 
22  

 

 ت المصدرة .  ع المنتجاتبرير الاستيراد المسبق للبضائع المعدة للاستهلاك والمستخدمة في صن •

 ة طلب الاسترداد . إمساك المستفيد دفاتر أو محاسبة المواد التي تمكن من التحقيق من صح •

ـنفس تلـك الإجـراءات المتعلقة بنظام بو يجرى إخضاع إجراءات التصريح والضمان والمراقبة المتعلقة بنظام استرداد الرسـوم 
 القبول المؤقت.   

 :  يفيما يللأنظمة وتتمثل هذه االجمركية في عمليات التصدير   الأنظمةالاقتصاديةالمطلب الرابع: 

  ؛نظام التصدير المؤقت 

  ؛نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي 

  ؛نظام التصدير النهائي 

  ؛نظام إعادة التصدير المباشر 

   نظام العبور الدولي. 

 
 
 

1أولا:التصدير المؤقت
 

لبضـائع الموجـودة في الإقلـيم الجمركـي ليقصـد بالتصـدير المؤقـت النظـام الجمركـي الـذي يمكـن مـن التصـدير المؤقـت 
نيـة بالإعفـاء الكلـي أو الجزئي من قصـد أداء خدمـة، لاسـتعمالها وتحويلهـا وتصـنيعها أو إصـلاحها، ثم اسـتيرادها ثا

 الضرائب والرسوم الجمركية.  

 من قانون الجمارك والمتضمنة مايلي:    193وهذا ما ورد في المادة 

لإعادة استيرادها لهدف  يقصد بالتصدير المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة
 محدد دون تطبيق تدابير الحضر ذو الطابع الاقتصادي وذلك:   فيؤجلمعين 

 ا.  يها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالهإما إحالتها، دون أن يطرأ عل –

 إما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو تصليح في إطار تحسين الصنع.   –

د تحويلهـا وتصـنيعها، إصلاحها بشرط كمـا يمكـن وفـق نظـام التصـدير المؤقـت لفائـدة البضـائع الـتي تصـدر مؤقتـا قصـ
 ابقة داخل الإقليم الجمركي الجزائري.  إمكانية القيام بالعمليات الس

                                                             
 والمتضمنة مفهوم لنظام التصدير المؤقت.    1979ليو يو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62المؤرخ في   97/70من قانون الجمارك،قانون رقم  193المادة 1
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ام التصـدير المؤقـت يجـب علـى الشخص قبـل أن تقبـل البضـائع في نظـ إجـراءات قبـول البضـائع للتصـدير المؤقـت: .1
ـحا فيـه نـوع الاسـتعمال أو المصدر لتلك البضائع بصفة مؤقتة أن يـودع طلبـا مسـبقا لـدى إدارة الجمـارك موض

 التصنيع أو التحويل الذي يريد إجراؤه على هذه البضائع بالخارج.  

 من قانون الجمارك والمتضمنة مايلي:   194وقد ورد هذا في المادة 

نوع الاستعمال أو التصنيع  تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على طلب مسبق لدى إدارة الجمارك يبين فيه
 أو التصليح أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على هذه البضائع في الخارج.

1لا يعني هذا الإجراء وزارة الدفاع الوطني .
 

 رك حيث تتضمنما يلي:  من قانون الجما  196و195وتتحدد آجال مكوث البضائع المصدرة مؤقتا و فقا للمادتين 

و تحسين صنعها أو عرضها ائيا البضائع المرسلة إلى الخارج قصد استعمالها على حالتها أنه يمكن أن تصدر
 ما.به ظيم المعمولار التشريع والتنفي معرض أو غيره من التظاهرات المماثلة انطلاقا من الخارج في إط

 :2مايلي196كما تحدد المادة 
 
 

 193ائيا تطبيقا للمادة نه تحدد المهلة التي تجب عند انقضائها إعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا أو تصديرها
 3تنفيذها. المزمعأعلاه تبعا للمدة الضرورية لأداء العمليات 

 4للتحسين السلبيثانيا: نظام التصدير المؤقت 

وهذا حسب قانون   : يندرج نظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي ضمن نظام التصدير المؤقت تعريفه .1
ائع المعدة لإعادة استيرادها الجمارك الذي يعرفه كما يلي:  "هو النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبض

ضها لتحويل أو تصنيع أو ذو الطابع الاقتصادي و هذا بعد تعر  لهدف معين في أجل محدد دون تطبيق تدابير الخطر
 تصليح في إطار تحسين الصنع."   

 

نشاطات لوطن والذين يمارسون اوالاستفادة من هذا النظام مقصور على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين القائمين داخل 
  الإقليم الجمركي.  فيتجارية حرفية ، كما يمنح إلى كل أنواع البضائع شريطة أن تكون حرية التنقل  ةصناعي

                                                             
 من نظام التصدير المؤقت.   الاستفادةو المتضمنة شروط    1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62،المؤرخ في  97/70من قانون الجمارك،قانون رقم  194المادة  1
 حول التصدير المؤقت.   استثناءوالمتضمنة  1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62، المؤرخ في  97/70رقم  قانونمكرر من قانون الجمارك ، 195المادة 2
 ، والمتضمنة مدة وآجال مكوث البضائع تحت نظام التصدير المؤقت.1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62، المؤرخ في  97/70من قانون الجمارك،قانون رقم  196المادة 3

4MoussaouiHanane,étude de l’impact de facilitations douanières à l’importation sur la performance 
del’entreprise,cas de cevital, Universite de Bejaia,2016l2017,p52 
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 إجراءات منح و سير النظام:    .2

لوثائق اللازمة من نسخة يتطلب الحصول على رخصة الاستفادة من هذا النظام إيداع طلب مسبق ملحق بجميع ا     
ارية موطنة مع بين المقابل تجموطن الوفاء لدى بنك وسيط معتمد من خلال فاتورة من عقد المعالجة الإضافية وتعيين 

الجمارك التابع له إقليميا مكتب  المالي للخدمة المؤداة بالعملة الصعبة ، وتقدم هذه الوثائق إلى رئيس مفتشيه أقسام
تحسين السلبي مع ترسيم ؤقت للالترخيص بالتصدير الم المتفشيةالتصدير وبعد فحص الطلبات والوثائق بمنح رئيس 
 مهلة تكفي المتعامل لاستفاء الغرض من العملية.   

يتوقف تعيين نظام التصدير المؤقت للتحسين السلبي على اكتتاب تصريح التصدير المؤقت والتوقيع على تعهد      
ئع المصدرة قبل انقضاء الآجال بكفالة يلتزم بموجبه المصدر بتعيين نظام جمركي يسمح به التشريع المعمول به للبضا

المحددة ، وتعفى المؤسسة من الكفالة في حالة ما إذا كانت البضائع أو المعدات المصدرة مؤقتا موجهة للاستعمال على 
حالها دون أن تكون محل تصنيع أو معالجة إضافية ينتج عنها فائض القيمة ، بعد تسجيل تصريح التصدير المؤقت 

ة بالتفتيش بفحص البضائع والسلع مرفقة بمذكرة تفصيلية والمتضمنة لكل المعلومات الضرورية تقوم المصلحة المكلف
 للتعرف على السلع قبل وبعد  إعادة استيرادها.   

 
 
 

 :      تصفية النظام .3

ب على مبدئيا يعاد استيراد البضائع والسلع المقدرة مؤقتا للتحسين السلبي قبل انقضاء الأجل المرخص به حيث يج    
المؤسسة المستفيدة من النظام تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة على القيم المضافة المكتسبة نتيجة عمليات 
التحسين أو التصليح والصيانة التي تزيد في القيمة التجارية للمعدات ، وذلك بالاستناد إلى الفواتير التجارية التي تتضمن 

ة أو لعملية المعالجة الإضافية،  ويمكن وضع هذه المنتجات المعوضة في المناطق الحرة تحت المقابل المالي للخدمة المؤدا
نظام المستودعات أو العبور الدولي ، أما فيما يخص المنتجات التي لم يتم استيرادها بعد انتهاء مدة الإقامة تعتبر بضائع 

 ائيا.  نهمصدرة   
مات ومعاينة البضائع وتحصيل الحقوق والرسوم المستحقة تقوم مصلحة الجمارك وفي الأخير وبعد استيفاء جميع الالتزا    

 بتصفية السندات المكفولة وإلغاء الالتزامات الموقعة ثم رفع اليد عن الكفالة وبذلك تتم التصفية النهائية للنظام.  

: هو النظام الجمركي الذي يطبق على البضائع الموجهة للتصدير والتي تستعمل للاستهلاك  ثانيا: نظام التصدير النهائي
 النهائي. 
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مستوردة أو تصدير المنتوجات  : هي عملية تدل على إعادة للتصدير إما بضائع ثالثا: نظام إعادة التصدير المباشر
 المحصل عليها، بعد تحويل البضاعة المستوردة  

لتراب الوطني سواء عن طريق النقل : هو نظام الذي يسمح بانتقال البضاعة الأجنبية عبر ا ور الدوليرابعا: نظام العب
 ركي عن هذه البضاعة. البري أو الجوي، من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر، مع إلغاء الرسوم والحقوق الجم

1تعريف العبور:   .1
 

يه البضائع تحت المراقبة من قانون الجمارك على أن:"  العبور هو النظام الجمركي الذي توضع ف 125تنص المادة  
الرسوم وتدابير الحظر ذات و الجمركية ، المنقولة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برا أو جوا مع وقف الحقوق 

 الطابع الاقتصادي. "   

 دير العام للجمارك ،   وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من الم

بتعهد يلتزم من خلاله  مرفقور يقوم الفرد الاقتصادي بتقديم تصريح مفصل بالعب من هذا النظام: ةشروطا لاستفاد .2
قل مهيأة . كما يلتزم السائق بتقديم البضائع بصفة سليمة ، كما يجب أن تعبر البضاعة الإقليم الجمركي في وسائل ن

شويه البضائع وبالتالي التعرف الأمن أو الدرك أو سلطات الدولة فور وقوع حادث أدى إلى ت بتبليغ أعوان الجمارك أو
 دف معاينة الوقائع .  ته عليها أو نزع الخاتم الجمركي وهذا

 
2وتتم تسوية نظام العبور بتفريغ البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت. 

 

3:   يمكن أن نميز عدة أنواع للعبور نذكر منها:  أنواع العبور .3
 

الحاصلة داخل الإقليم  : خاضع لتشريعات وطنية وهذا النظام خاص بعمليات العبور العبور الوطني )العادي( .1
 الجمركي وينقسم إلى:   

 بلد آخر مرورا بالإقليم الجمركي يتعلق بالسلع المنقولة بوثيقة العبور وبصفة مباشرة من بلد إلى العبور المباشر:  .2
 الوطني.  

 : نميز فيه حالتين:   العبور الوطني الخارجي .3

ني أي عبور البضائع من مكتب أي نقل البضائع من البلد الأجنبي مرورا بالإقليم الجمركي الوط عند الاستيراد: •
 مكتب داخلي.   الحدود إلى

                                                             
 ، المتضمنة مفهوما لنظام العبور الجمركي .  1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62، المؤرخ في  97/70من قانون الجمارك، قاانون رقم   125المادة 1
 من نظام العبور الجمركي.   الاستفادة، المتضمنة شروط 1979يوليو  12ه الموافق ل 1399شعبان عام  62، المؤرخ في  97/70من قانون الجمارك، قاانون رقم  127المادة 2
 ،التخصص:الاقتصاديةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم ،الانفتاحالاقتصاديالنظام الجمركي الجزائري ومستقبله في ظل بوخاري هشام،3

 71،ص2014/2015والعلوم التجارية و علوم التسيير،جامعة البويرة، الاقتصادية،كليةالعلومالاقتصاديةلماليةوالبنوك،قسم العلوم تاياالاقتصاد
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كة الداخلي إلى مكتب خارجي : تنتقل السلع بطريقة مباشرة إلى بلد أجنبي انطلاقا من مكتب الجمر عند التصدير •
 عند الحدود.  

إلى مكتب خارجي )حالة  يسمح هذا النظام بعبور السلع بين بلدين مختلفين من مكتب داخلي العبور الدولي:  .4
      :تب داخلي )حالة الاستيراد( ونميز فيه عدة أنواع التصدير( ومن مكتب خارجي إلى مك

البضائع ة نقل دف تسريح حركته، وهذا 1975/03/14.عن طريق السير جاءت أحكامه في اتفاقية " جنيف " 1
 .الدول الأعضاء بين

 .   1924" سنة  Benne.عن طريق السكك الحديدية والذي نصت عليه اتفاقية   " 2

 

دف تحقيق أو إزالة الصعوبات الجمركية التي كانت ته وعاد 1969: تم تأسيس هذا النظام سنة  العبور الإقليمي .5
خاضعة لها المبادلات بين المقاطعات وهذا يخلق نظام يعمل على إلغاء الحدود وإقامة علاقات مباشرة بين مكاتب 

عضاء في مجموعة اقتصادية أو تجارية الجمارك داخل المقاطعة فهو النظام الذي يسمح بتنقل البضائع بين الدول الأ
 1. موعة لمجفي ا العضومعينة وهذا للمعاهدات المبرمة بين الدول 

 
 
 

2إجراءات سير نظام العبور:  .6
 

ائب و الرسوم الجمركية والموضوعة إن النظام الجمركي للعبور يخص كما رأينا سالفا،البضائع المنقولة والمعفاة من الضر 
مارك من خلال متابعة ن مكتب الانطلاق إلى مكتب الوصول ، ويتمثل الهدف الأساسي للجتحت مراقبة الجمارك م

 سيرورة هذه العملية هو تفادي كل مخاطر التهريب بشتى أنواعه .   

 وتمر إجراءات العبور بثلاث مراحل هي:   

 المرحلة الأولى خاصة بمكتب الانطلاق.    .1

 المرحلة الثانية أثناء الانطلاق.    .2

 المرحلة الثالثة خاصة بمكتب الوصول.    .3

                                                             
 16المرجع السابق ،  ،ص1
رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير،فرع:التخطيط و التنمية،قسم علوم التسيير،كليةالعلومالإقتصادية وعلوم دور الجمارك في سياسة التجارة الخارجية،سلطاني سلمى،2

 140،ص2002/2003التسيير،جامعة الجزائر،
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ق لعدة إجراءات ضرورية : تخضع البضائع عند تقديمها إلى مكتب الانطلا أولا: الإجراءات عند مكتب الانطلاق
ند عملية التصريح بالبضاعة إلى غاية يحددها إما قانون الجمارك الجزائري أو بنود اتفاقية دولية ، وتدا هذه الإجراءات ع

 رفع اليد عن الكفالة.   

وب عنه قانونيا( بتقديم البيان على بيان العبور أو من ينيقوم المصرح )وهو الشخص الذي يوقع  القيام بالتصريح: .1
 العبور إلى سلطة الجمارك في مكتب الانطلاق ويحتوي على  البيانات التالية:   

 اسم ورقم مكتب الانطلاق.    -

 علامات وأرقام وعدد ونوع الطرد أو الوحدات.    -

 .  قيمة البضائع ، اسم وعنوان الشخص الموقع على بيان الحمولة  -

 وصف البضائع ، اسم المرسل والمرسل إليه.   -

 مكتب الاتجاه الأخير.   -

 منشأ البضائع ومصدرها.   -

 الوزن الكلي والصافي للبضائع ورقم البيان المسلسل وتاريخه.    -

 تعريف وحدات النقل وجمل الملاحظات المتعلقة بأقسام الجمارك وتاريخ وضعها.    -

 .  حالة وضع البضاعة تحت نظام الاستهلاك المباشرنسبة ومبلغ الضرائب والرسوم في  -

 الرقم الإحصائي في التعريفة الجمركية.    -

كية المفروضة من قبل مكتب الانطلاق يعتبر هذا التصريح المقدم إلى سلطة الجمارك وثيقة قانونية بالنسبة للمراقبة الجمر 
لى كل البيانات والمعلومات وعليه يجب أن يحتوي ع ، وعند كل مكتب جمركي أثناء العبور ، كذلك في مكتب الوصول ،

 طلاق والوصول.  اية العبور خاصة في مكتب الاننهالضرورية التي تسمح بمراقة الإرسال من البداية حتى
: بعد تسجيل التصريح تحت نظام العبور الدولي ، فان مكتب الانطلاق يقوم بتفتيش البضائع  مراقبة البضائع .2

ل النقل المستخدمة من اجل مطابقتها لما ورد في التصريح المسبق من حيث طبيعة ونوع السلعة المصرحة وكذا وسائ
 1ونوعها.

: يلتزم المصرح بدفع كفالة للقابض الرئيسي للجمارك قبل الشروع في عملية العبور، وهذا الالتزام  الضمان )الكفالة( .3
القانوني يمثل الوسيلة الفعالة للجمارك لضمان احترام الالتزامات المتبعة خلال عملية العبور للنطاق الجمركي وكذا التغطية 

البضائع لاستهلاك المباشر، إذ يتحتم على القابض الرئيسي أن  موع الضرائب والرسوم في حالة ما إذا وجهتمجالفعلية

                                                             
وعلوم التسيير،جامعة  الاقتصاديةرسالة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير،فرع:التخطيط و التنمية،قسم علوم التسيير،كليةالعلومارجية،دور الجمارك في سياسة التجارة الخسلطاني سلمى،1

 141،ص140،ص2002/2003الجزائر،
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يطبق أعلى النسب الموجودة في التعريفة الجمركية المطبقة في مثل هذه البضائع في حالة ما إذا وجهت للاستهلاك 
 المباشر.  

يب وتحديد فترة العبور اطر التهر : تعتبر تحديد مدة نقل الضائع من التقيات المستعملة لتفادي مخ تحديد مدة النقل .4
 تأخذ باعتبارها عدة نقاط منها:      

 ترقية وسيلة النقل.   -

 نوعية الطريق.   -

 المسافة المقدرة.   -

 وقوع حوادث طارئة كحوادث الطريق مثلا.   -

تحديد خطر سير البضاعة الرسمي ، حيث يتميز بكونه كثير  أنهاإن تحديد المدة القصوى لعملية نقل البضائع من ش 
 التداول ومؤمن ومعروف لدى جميع متحملين هذا الطريق ، والشيء المهم انه يوجد خلاله مكاتب جمركية   

: عدما يقوم مكتب الانطلاق بكل الإجراءات المتعلقة بفحص البضائع ووسائل النقل المستعملة تمنح  إقرار بالدفع .5
 رك:   الجما

نسخة من التصريح المقدم والموقع للمصرح وتحتفظ بنسخة في مكتب الانطلاق وكذا تقوم بتحرير شهادة  -
 اعترافبدفع مبلغ الكفالة وتدفع للمصرح.   

فيجب على المصرح عند مكتب الوصول أن يقدم هذه الوثائق الرسمية من اجل عملية المراقبة واسترداد مبلغ الضمان 
 وط المحددة في النظام المعمول به.  عند تنفيذ الشر 

 

 (إجراءات المتابعة أثناء العبور )أثناء الطريق( :2

ذه العملية وهذا من أجل هتعتبر المتابعة الجمركية لعملية العبور انطلاقا من مكتب الانطلاق من أهم الإجراءات الخاصة
تفادي مخاطر التهريب والتزوير. وعليه تقدم إلى سلسلة الجمارك في كل مكتب دخول)داخل النطاق الجمركي( وحدات 
النقل المحملة مع بيان الحمولة وبيان العبور، فتتأكد الجمارك من توفر الشروط المطلوبة في بيان العبور ووحدة النقل 

 حكام النظام الجمركي لعبور الدولي .   والبضائع وذلك وفقا لأ

تلتزم الجمارك بتظهير) توقيع( نسخ البيان وتحتفظ بنسخة منه لأغراض الرقابة الجمركية ، يمكن في بعض الأحيان 
أن يكون هناك تأخير في التقديم إلى مكتب جمركي أثناء العبور ناتج عن حدوث حادث في الطريق أو انفتاح الأقفال 

 طرف الجمارك مما يترتب على المصرح بأخبار في اقرب الآجال السلطات الجمركية.    الموضوعة من

: لما تصل البضاعة إلى مكتب الوصول تقدم وحدات النقل المحملة  (الإجراءات الجمركية في مكتب الوصول3
لسلطة الجمركية  تقوم الجمارك وعليها الأربطة والأختام الجمركية في حالة سليمة مع بيان العبور المتعلق بالبضائع إلى ا
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ضرورية لتأكد مما إذا كان المصرح الناقل قد وفى جميع التزاماته وتحقق من عدم  أنهافي مكتب الوصول أي رقابة ترى 
اية المطاف يقرر المصرح نهحدوث تلاعب في وحدة النقل ومن سلامة الأربطة والأختام وعلامات التعريف وفي

لعابرة هل تخرج من النطاق الجمركي أو تستهلك مباشرة في الداخل أو توضع في الوجهة الأخيرة للبضاعة ا
 1المستودعات مؤقتا حتى يأتي موعد    إعادة تصديرها.

 

    

لاق ووصول البضائع بعدما يتأكد مكتب الوصول من سلامة سيرورة عملية العبور يقوم بإشعار مكتب الانط 
 لة لصالح المصرح.   ووسائل النقل في حالة عادية مما ينتج عند رفع يد القابض الرئيسي على مبلغ الكفا

)حجز الكفالة لصالح  ات اللازمةأما في حالة حدوث مخالفات الأحكام العبور فسلطة الجمارك تتخذ الإجراء
 ائية(.   نه الخزينة بصفة

ا تطبق طريقة منتظمة ومستمرة لمويمكن القول أن نظام العبور الدولي للبضائع له أحكام وتقنيات جمركية خاصة به 
قيمة الفعلية للبضائع ووسائل من طرف الأعوان الجمركيين المختصين  وخاصة القابض الرئيسي )فيما يخص تحديد ال

 النقل من اجل تحديد بدقة مبلغ الكفالة أو الضمان.(  

ولكن هذا كله متوقف على مدى تزويد إدارة الجمارك بالمعدات والأدوات والأجهزة من أجل متابعة العبور سواء كان 
 2ذلك من قريب أو من بعيد. 

 

 
 الأدبيات التطبيقية والدراسات السابقة المبحث الثاني: 

  المطلب الاول: الدراسات السابقة
 

 المحروقات خارج لصادراتا ترقية في ودورها الجزائر في الجمركية التسهيلاتبوحفص ،  حاكمي ، كريم  خديم .1
 وعدم صادراتها تنويع للنفط ومصدرة ميةنا كدولة  الجزائر ، تهدف الدراسة تحاول  2018-2000 خلال

 النفطية غير رقية الصادراتت على العمل وبالتالي الاقتصادية، الأزمات آثار لتجنب واحـد منـتج الاعتماد على
 تسهيلات تقديم خلال من العملية هذه في دور هام الجمارك لإدارة ولعل الآليات، من جملة اعتمـاد بواسـطة
 التصدير؛  مجال في الذين ينشطون الاقتصاديين للمتعاملين جمركية

                                                             

 .116ص .2005،المغرب ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح الجديدة،السياسة الجمركية المغربية وإشكالية المبادلات التجارية الدولية ، حمدان بحير فاطمة1

 .141،ص140المرجع السابق ،ص2
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الجمركية على ترقية الصادرات خارج المحروقات  أثر السياسةمسعودي عبد العالي ، حسين عبد القادر ،  .2
تهدف الدراسة إلى قياس و تحليل أثر السياسة الجمركية على صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال في الجزائر 

حيث توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي معنوي بين التعريفة الجمركية على صادرات  2020-2000الفترة 
 خارج المحروقات .

 بين الموجودة العلاقة على الضوء  يسلط الاقتصادي والتنويع الاقتصادية الجمركية الأنظمة،  ناصر اجمج .3
 في ونفاذها، المحروقات سوق تدهور بعد ملحا، أصبح مطلبا الذي الاقتصادي التنويع وموضوع الأخيرة هذه

 . الجزائر
 للواردات المحروقات خارج الصادرات تغطيت معدل على اللوجستي الأداء أثرقدة جميلة ، محلوس زكية ،  .4

الدراسة إلى تحليل الأثر بين الأداء اللوجستي و مؤشر تغطية الصادرات خارج المحروقات  تهدف في الجزائر
للواردات في الجزائر حيث توصلت الدراسة الى عدم وجود أي علاقة بين مؤشر الأداء اللوجستي و مؤشر 

 ر الصرف كان له أثر عكسي على معدل التغطية .ارتباط موانئ الدولة ، اما سع
، تهدف هذه الدراسة  التطوير الجمركي وأثره على التسهيل التجاري  حالة الجزائربورويس عبد العالي ،  .5

إلى الكشف عن استراتيجية تطوير إدارة و  العمل الجمركي ، وتبسيط نظم العمل و الإجراءات الجمركية حيث 
للتطوير الجمركي الأثر الذي يحدثه على التسهيل التجاري بإبراز أثر تطوير على تخفيف توصلت النتائج العامة 

 و تبسيط الإجراءات الجمركية  .
تهدف  الجزائر في التجاري الانفتاح سياسة لتجسيد كآلية  الاقتصادية الجمركية النظم،  القادر عبد شاطري .6

  الاقتصادية  الجمركية  النظم  مجال في الدولية الاتفاقيات مع القوانين تكييف نجاح بمدى التعريف هذه في
 . الجمركة إجراءات وتسهيل تبسيط طريق عن التجاري الانفتاح  سياسة  وتطبيق

بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة  والاختلافالمطلب الثاني: أوجه التشابه   
 

التسهيلات الجمركية على الصادرات خارج المحروقات أثر من بين الدراسات السابقة التي تطرقت الى موضوع 
 نذكر: ،بالجزائر
 المحروقات خارج الصادرات ترقية في ودورها الجزائر في الجمركية بوحفص ، التسهيلات حاكمي ، كريم  خديم -

    2018-2000 خلال
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الجمركية على ترقية الصادرات خارج المحروقات في  مسعودي عبد العالي ، حسين عبد القادر ، أثر السياسة -
  2020-2000الجزائر خلال الفترة 

 الجزائر . الاقتصادي في والتنويع الاقتصادية الجمركية ناصر ، الأنظمة مجاج -
في  للواردات المحروقات خارج الصادرات تغطيت معدل على اللوجستي الأداء قدة جميلة ، محلوس زكية ، أثر -

  الجزائر
 بورويس عبد العالي ، التطوير الجمركي وأثره على التسهيل التجاري  حالة الجزائر  -
 الجزائر  في التجاري الانفتاح سياسة لتجسيد كآلية  الاقتصادية الجمركية القادر ، النظم عبد شاطري -

ية والدراسات بين الدراسة الحال الاختلافمن خلال ما تم عرضه من دراسات سابقة، سيتم تقديم أوجه الشبه و 
 السابقة، وأهم ما يميز دراستنا الحالية عن هذه الدراسات، كما يلي:  

لنفس المنهج الوصفي و التحليلي، كما تطابقت مع أحد  انتهاجهاتطابقت دراستنا مع الدراسات المحلية في 
الجمركية( لم يتم  لتسهيلاتامتغيري هذه الدراسات وليس كليهما من ناحية التجارة الخارجية إلا أن المتغير الأول )

 تناوله من نفس الجوانب في الدراسات الأخرى.  

مقارنة بالدراسات السابقة دراستنا الحالية اعتمدنا على الدراسة القياسية في ا فيما يخص الجانب التطبيقي فقد أم
 .التي اعتمدت دراسة الحالة 

في فترة من فترات الدراسات السابقة لكنها كانت أحدث واقتصرت على الفترة الممتدة بين  تشاركت دراستناكما 
 . 2023و  2007

 
 
 
 
 

 الفصل الأول خلاصة

الجمركية  الاقتصاديةحاولنا تقديم مفهوم للأنظمة والنظري لموضوع بحثنا  لمفاهيميامن خلال معالجتنا للجانب 
 الاقتصاديةالوطني، وذلك مرورا بثلاث نقاط رئيسية، تحدثنا أولا عن ماهية الأنظمة  الاقتصادوكيفية مساهمتها في تطوير 

الجمركية تساهم في تنشيط   الاقتصاديةا،حيث لاحظنا أن الأنظمة تهالجمركية الجزائرية ، حيث قمنا بتوضيح عوامل نشأ
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رد الخزينة العمومية من جهة أخرى عن طريق الحركة الدولية للبضائع، حماية المنتوج الوطني من جهة، والمساهمة في موا
 الضرائب والرسوم المفروضة على البضائع.  

الجمركية والتي تتمثل في خاصية تعليق الحقوق  الاقتصاديةكما تم التطرق إلى أهم الخصائص التي تميز الأنظمة 
 مركي.الكفالة و الخروج عن الإقليم الجو الرسوم الجمركية و خاصية 

 الجمركية.   الاقتصاديةإلى أهم التصنيفات الوظيفية التي تخضع لها الأنظمة كما تطرقنا 
وذلك من خلال الجوانب التنظيمية وتطوير  الاقتصاديأن الجزائر تسعى وبشكل مستمر لتطوير الجانب  وباعتبار

و متطلبات المؤسسات و الشركات الصناعية  الاقتصاديونالقوانين و الأنظمة الجمركية لتتماشى مع متطلبات الأعوان 
ة الصادرات و منح المنتوج المحلي معايير دولية تسمح بإمكانية المنافسة في يو التجارية من أجل منحهم كل الفرص لترق

 سواق الخارجية .  الأ



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 أثر التسهيلات الجمركية على التجارة الخارجية في الجزائر
 (2023-2007 الجزائر في  المحروقات خارج الصادرات على قياسيةاسة در )
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 تمهيد  

مل الدراسات السابقة ذات مج، و  الاقتصاديةبعدما  تطرقنا لمختلف المفاهيم النظرية المتعلقة بالأنظمة الجمركية       
الجزائري بشكل عام  الاقتصادالجمركية في أثر التسهيلات الصلة بالموضوع  محل الدراسة، سيتم في هذا الفصل التطرق إلى 

 2023-2007 الجزائر في  المحروقات خارج الصادرات قياسية علىدراسة و على المؤسسات بشكل خاص وبالضبط 

كما تضمن هذا الفصل أيضا عرضا كاملا و مفصلا للنتائج التي توصلنا إليها خلال فترة التربص وكذا من مختلف 
 التساؤلات الواردة في المقابلة.   

 وعليه فإن دراستنا لهذا الفصل ستمر بالمباحث التالية:  

 لجزائر على التجارة الخارجية ل الاقتصاديةدور الأنظمة الجمركية  المبحث الأول:
 2023-2007 الجزائر في  المحروقات خارج الصادرات على  الجمركية التسهيلات أثر المبحث الثاني:
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 في ترقية التجارة الخارجية للجزائر   الاقتصاديةالمبحث الاول: دور الأنظمة الجمركية 

إن المشرع الجزائري قام بوضع أنظمة تتناسب ونشاطات المؤسسات الصناعية والتجارية ، كي يساهم في تطوير هذه       
 النشاطات وتنمية الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية لذا سنرى في هذا المبحث ما هو الدور الذي لعبته الأنظمة 

، وهذا بعرض دور كل من نظام التحسين الإيجابي والتحسين السلبي ، ونظام الجمركية الصناعية في ترقية التجارة الخارجية 
 التموين بالإعفاء ونظام المستودع الصناعي، العمومي والخاص.  

المطلب الاول: دور الأنظمة الصناعية في ترقية التجارة الخارجية للجزائر  
 لي:  ييمكن توضيح دور الأنظمة الصناعية من خلال ما

 أولا: دور نظام التحسين الإيجابي     

بفضل التغيرات التي عرفها التشريع الجمركي مؤخرا فيما يخص التحسين الإيجابي ، الذي يمكن تأثيره في تخفيف وتسهيل      
ة تسمح لهم الشروط والميكانزمات المطبقة في مجال التجارة الخارجية ، فإن المتعاملين الاقتصاديين يمتلكون اليوم وسيلة فعال

بتحسين تنافسيتهم في ميدان التصدير عن طريق اللجوء إلى استيراد المواد الأولية والمنتجات النصف مصنعة وبوقف الحقوق 
 والرسوم الجمركية والإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية.   

ا تهلمؤسسات الصناعية على عرض منتجاهذا النظام يسمح بتطوير الأنشطة الصناعية الموجهة نحو التصدير مما يشجع ا      
على المستوى المحلي لمواجهة المنتجات المستوردة من الخارج ، وعلى المستوى الخارجي بتقديم منتجات بأسعار ذات تنافسية 

 وذلك عن طريق:  

  تخفيض التكاليف خاصة أثناء استيراد المواد والسلع التي توجد في السوق الوطنية دون فرض رسوم وحقوق جمركية عليها
 مما يجعل الإنتاج أقل تكلفة.     

  تعليق الحقوق والرسوم الجمركية يسمح للصناعيين الجزائريين الذين يعملون في ميدان التصدير بالتموين للمواد الأولية
 صل الأجنبي عن طريق استيرادها ثم إعادة تصديرها على شكل منتجات بعد تعرضها لعملية تحويل أو تكملة صنع.  ذات الأ

  يساهم هذا النظام في تحفيز المؤسسات  وتشجيعها على التوسع والاستثمار ، الشيء الذي يؤدي إلى خلق مناصب
ذ كثيرا ما يستعمل من طرف المؤسسات الأجنبية التي ترغب في شغل وبالتالي فالاستغلال الأمثل لليد العاملة الوطنية ، إ

 تخفيض تكاليف الإنتاج باستغلال اليد العاملة الجزائرية الغير مكلفة وذلك لانخفاض العملة.  

  من بين الامتيازات التي يمنحها نظام التحسين الإيجابي سماحه باستيراد مواد أولية ونصف مصنعة وتخزينها في مستودعات
 خراجها في الوقت المناسب أي عند انخفاض الأسعار في الأسواق.  لإ

  كما أنه يسمح باستيراد مواد وسيطية منسجمة مع الطاقة الإنتاجية لمؤسسة بعيدا عن الإجراءات الإدارية المعرقلة
 للمؤسسة والتي قد تكون في أغلب الأحيان مكلفة للوقت الطويل الذي تطلبه.  
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يجعل هذا النظام المتعاملين الاقتصاديين يتأقلمون مع الأنماط الدولية للإنتاج وتقنيات التجارة الخارجية، خاصة أن المؤسسات 
الجزائرية في عهد الاحتكار لم يسبق لها وان تعاملت في مجال التصدير، وهذا ما يجعلها الآن بعيدة عن التقنيات العالمية للتجارة 

 الخارجية. 

 هذا النظام يسمح بالاستفادة من عقود شراكة مع المؤسسات الأجنبية وبالتالي التحكم في التقنيات المتطورة  كما أن
 واكتساب خبرة أكبر في مجال الصناعة.   

رغم الإمكانيات والتسهيلات التي يقدمها هذا النظام إلا أنه ليس مستغلا بما فيه الكفاية من طرف المؤسسات الوطنية ربما 
ا من نهالمتعاملين الاقتصاديين للفائدة التي قد تعود عليهم من وراء استغلال هذا النظام أو للعراقيل التي قد يواجهو لجهل 

 طرف بعض أعوان الجمارك.  
 ثانيا:  دور نظام التحسين السلبي .   

ة في نقص المعلومات المتخصصة تواجه الجزائر عدة عقبات تعرقل السير الحسن للمبادلات التجارية مع الخارج والمتمثل     
في التجارة الخارجية نتيجة غياب مصالح التصدير وكذا لعدم كفاءة الإطارات التجارية المتخصصة وضعف الاتصالات 

 مع المتعاملين في الداخل والخارج خاصة إذا تعلق الأمر:  

   .المعلومات المتعلقة بالبائعين 

 الأسواق الدولية.   المعلومات المتعلقة بالأسعار المطبقة في 

    .المعلومات المتعلقة بأجهزة البنوك والتأمين 

كل هذه العوامل ساهمت في ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية ورداءة إنتاجها مما جعل من الصعب عليها        
مواجهة المنتج الأجنبي في الأسواق الخارجية وللتصدي لهذه المشاكل قامت إدارة الجمارك بتقديم تسهيلات عن طريق نظام 

كانية التصدير المؤقت للبضائع إلى الخارج ثم إعادة استيرادها بعد تعرضها التحسين السلبي وهو نظام يمنح للمؤسسات إم
 لعملية تصليح وتحويل.   

 ويظهر اثر هذا النظام في ترقية التجارة الخارجية بالتأثير على المؤسسات من خلال:  

 المستوردة المدمجة في المنتجات  ؤسسات الوسائل التي تسمح لها بمضاعفة القيمة التجارية للسلع الوطنية أو السلعمنح  الم
الجزائرية عن طريق تحسين النوعية وذلك بعد إخضاعها لعملية التحسين في الخارج باللجوء إلى التقنيات التي لا تمتلكها نظرا 

 لارتفاع تكلفتها أو نقص التحكم في تكنولوجيتها المتقدمة المحمية والمحتكرة.  

 ن التكاليف المترتبة على نقص الاستثمار وتشجيع استعمال المواد الوطنية ويظهر يعمل هذا النظام أيضا على التخفيض م
 هذا في اشتراط المسؤولين لن تكون البضائع المصدرة في إطار هذا النظام من أصل وطني.  
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 ليب، هذه المعايير التي يمنح هذا النظام  توفر المعايير العالمية في المنتج الجزائري المتمثلة في السعر والجودة ، التغليف والتع
تعتبر أساسية للمنافسة في الأسواق الدولية وهي تشكل حاجز أمام تصدير المنتجات الوطنية العاجزة حتى على المستوى 

 الوطني.   

 بفضل هذا النظام تستفيد المؤسسة من المزايا المرتٍبٍطة بالتقسيم العالمي للعمل وذلك من خلال إرسال   بضاعتها إلى الخارج
 لإخضاعها لعملية التصنيع أو التحويل أو تكملة الصنع في إطار إستراتيجيتها المرتبطة بالتصدير.   

 ثالثا: دور نظام إعادة التموين بالإعفاء      

إن نظام إعادة التموين بالإعفاء يسمح للمؤسسات باستيراد البضائع مع إعفاءها من الحقوق والرسوم الجمركية قصد      
ستهلاك في السوق الداخلية ولكنه تقرر إعادة إدماجها في تصنيع منتجات قد سبق القيام بتصديرها من قبل وضعها للا

بسبب نقص في   المخزون أو لبروز طلبيه توريد عاجل ويتم هذا الإجراء إذا كانت هذه البضائع موافقة ومتجانسة مع 
 المنتجات المصدرة.   

لترقية القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى الأسواق الدولية وذلك من خلال يعتبر هذا النظام نموذج فعال      
ال هو عدم وجود لمجالتخفيض من أعباء وتكاليف الإنتاج وأعباء التمويل ، غير أن العائق الذي يعترض المؤسسة في هذا ا

تمويل لعملية التصدير الذي قد يسمح بتسهيل العمليات الأولى للتصدير ، عن طريق تقليل المخاطر ، إذ انه لا يوجد هناك 
تمويل يتعلق بشراء المواد الأولية الخاصة بالتصدير بالإضافة إلى تلك العقبات المتمثلة في نقص المعلومات حول شروط 

ات البنكية لأن تمويل الصادرات يحتاج إلى جهاز بنكي مرن وفعال يمكنه من تقديم خدمات المفاوضات وبطء العلاق
 للمؤسسات فيما يخص تمويل عمليات شراء المواد الأولية.   

بالإضافة فان مشاكل التمويل راجعة إلى الإجراءات السابقة لعملية الشراء وهي عدم احترام مواعيد التسليم ،       
ا الأجنبية وهذا ما تهوالأسعار خاصة أن المواد الأولية الجزائرية تكون أسعارها مرتفعة مقارنة بأسعار نظير نوعية المواد 

 يؤدي إلى تذبذب عملية الإنتاج مما يجعل المؤسسات الإنتاجية المصدرة لا تحترم العقود المبرمة مع شركائها .

تسمح ميكانيزمات هذا النظام للمؤسسات الوطنية بإمكانية التلبية السريعة والإيجابية لطلبات غير المبرمجة لبضائع       
التصدير وهذا للاستعمال المباشر في التصنيع لبضائع مستوردة ومجمركة للوضع للاستهلاك مع تسديد الحقوق والرسوم 

المصدرة بمبلغ الحقوق والرسوم المسددة لضمان تنافسية هذه الأخيرة في السوق الجمركة ، غير أنه يجتنب إرهاق البضائع 
 الخارجية خاصة فيما يتعلق بالتكلفة.   
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 المطلب الثاني: أنظمة المستودعات الجمركية  

 أولا: دور المستودع الصناعي.       

أفاق واسعة إذ باستعمالها تعزز الإستراتيجية التجارية  إن الأنظمة الجمركية بصفة عامة تفتح للمتعاملين الاقتصاديين       
الموجهة نحو التصدير، ذلك لما تمنحه من امتيازات للمؤسسات خاصة تلك التي تشجع الأنظمة الإنتاجية باعتبارها أهم 

ت مالية يعمل على تقديم تسهيلا عامل لتطور المؤسسة وتوسعها وفي هذا الإطار يندرج نظام المستودع الصناعي الذي
جبائية لصالح قطاعات النشاطات ذات الأولوية المتمثلة في المؤسسات المصدرة أو المؤسسات القادرة على الصمود في و 

 الأسواق الخارجية أمام المنافسة الأجنبية.   

وق والرسوم الجمركية يسمح هذا النظام باستيراد المواد الأولية والمنتجات النصف مصنعة ضمن عملية الإنتاج بإعفاء تام من الحق
 ليعاد تصديرها إلى الخارج في شكل منتجات تعويضية.   

كما يعتبر نظام المستودع الصناعي أحسن سبيل للنهوض بالمؤسسات الوطنية ، علما أن الجزائر قد انتهجت خلال السبعينات  •
ير أن المشاكل التي واجهتها المؤسسات مخطط تنمية يقوم على الصناعات المصنعة المعتمد على هياكل صناعية قاعدية ضخمة غ

 ا على التصدير نحو الخارج. تها الإنتاجية ورداءة منتوجها وهذا ما انعكس سلبا على قدر تهأدت إلى انخفاض قدر 
توج يسمح المستودع الصناعي بترقية المنتوج الوطني على المستوى المحلي لمنافسة المواد المستوردة من الخارج مما يؤدي بإحلال المن •

 الوطني محل المنتوج الأجنبي .   

سياسة التصنيع في الجزائر كانت تتطلب في أغلب الأحيان استيراد مواد أولية خاضعة لحقوق ورسوم جمركية عالية دون الأخذ  •
مركية بعين الاعتبار أن تكلفة المنتوج للاستثمارات المحلية ستكون مرتفعة ، لذلك كان لا بد من تعليق الحقوق والرسوم الج

 لتحضير المؤسسات المصدرة لمواجهة المنافسة الدولية.  

كما يعمل على تحسين نوعية المنتوج وبالتالي ترقية على المستوى المحلي لمنافسة المواد المستوردة من الخارج مما يؤدي بإحلال  •
لتصدير بتعليق للحقوق والرسوم المنتوج الوطني محل المنتوج الأجنبي حيث أن تسهيل دخول المنتجات الأجنبية عن طريق ا

 يشجع من نمو معدل الإدماج للمواد المنتجة في الجزائر مع تلك الآتية من الخارج.  

فبلد في طريق النمو كالجزائر غير قادر على منافسة المنتجات الأجنبية كان لا بد عليه من إيجاد حل بين النشاط الصناعي  
 العاجز وعملية إعادة التصدير للمواد التي يقوم بتحويله.   

ية لإدماجها في النشاط ويمثل هذا الحل في استيراد مواد أولية ومنتجات نصف مصنعة غير خاضعة للحقوق والرسوم الجمرك
ائي بقيمة مضافة عن طريق المستودع الصناعي الذي يلعب دورا هاما في نهالصناعي ، وإعادة تصديرها على شكل منتوج 

 ترقية الصادرات بفضل المزايا الجبائية التي يمنحها .
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 ثانيا: دور نظام المستودع الجمركي ) الخاص والعمومي (  :  

ائية بصفة مباشرة نهنظرا للمتطلبات الاقتصادية فإنه في بعض الحالات ليس من صالح المتعاملين الاقتصاديين تعيين وجهة      
 لبضائعهم المستوردة فالأفضل لهم اللجوء إلى نظام المستودعات بنوعيه العمومي والخاص.  

أو الخاص لا يؤثر بصفة مباشرة على المبادلات الخارجية بل إن نظام المستودعات سواء تعلق الأمر بالمستودع العمومي     
دف التصدير تها الإنتاجية والتنافسيةتهبطريقة غير مباشرة من خلال المزايا التي يقدمها للمؤسسات التي تسعى للرفع من قدر 

 والتي تسعى أيضا إلى تموين نفسها بالمواد المستوردة التي تتطلبها لتلبية حاجات إنتاجها.  
يشكل نظام المستودع عامل فعال لضمان التسيير الحسن للمؤسسة إذ يظهر ذلك من خلال المزايا التي يقدمها     

 والمتمثلة في :   

عليقي إي عدم دفع الحقوق والرسوم ت: ويظهر ذلك من خلال جانبه ال .تخفيف العبء على خزينة المستعملين1
 الدفع يشترط فقط في حالة خروج البضائع منه.   الجمركية ما دامت البضائع في المستودع لأن 

إذ تستفيد المؤسسة من بقاء المخزونات تحت تصرفها في أي وقت تريد استعمالها حسب أجل النظام حيث تستطيع      
إخراج جزء معين من البضائع متى تحتاج وتدفع الحقوق والرسوم المترتبة عليها ثم تليها عملية إخراج كميات أخرى في 

تعمالها للبضائع كما قد تستفيد من أجال إضافية قد تمنح فترات معينة حسب طاقتها على الدفع وحسب حاجات اس
عند توفر الوثائق الضرورية لأي عملية استيراد بتقديم تسهيلات فيما يخص الإجراءات الإدارية ولها الحرية التامة في اختيار 

 نوع النظام .   

ا تهزين وذلك باعتمادها على قدراإضافة إلى ذلك يجنب نظام المستودع المؤسسات الخاصة من تفادي مصاريف التخ -
 في التخزين.   

 :   تنظيم عملية التموين أي ضمان التموين بطريقة منتظمة.  2

يجنب المستودع المؤسسة من القيود التي قد تنجم عن عمليات تقطع المخزون للحصول على البضائع حسب حاجتها  -
المخاطر الناتجة عن انقطاع المخزون وتغيرات الأسعار وهذا ، لذلك فإن المتعامل عن طريق المستودع يؤمن نفسه ضد 
 ا الإنتاجية بالتموين الدوري للمؤسسة. تهنتيجة الفرصة التي تتيحها تخزين المواد الأولية تماشيا مع قدر 

كما تسمح المستودعات باختيار الوقت المناسب ) انخفاض الأسعار، انخفاض قيمة العملة ( من أجل عقد صفقة  -
 ة في وقت معين. تجاري

بالإضافة فإن قنوات التوزيع الحديثة للتكتلات الكبرى تتطلب تشكيل محزونات في مستودعات عبر العالم لاحترام  -
 مواعيد تسليم الطلبيات. 
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تلعب المستودعات دورا هاما في حالة وجود تظاهرات تجارية مثل المعارض وعليه فإن العارضين الأجانب المساهمين  -
ع من التظاهرات يمكن لهم الاستفادة منها ففي حالة ما إذا كانت مدة إعادة التصدير قد انتهت وكان في هذا النو 

م يفضلون الاحتفاظ بالبضائع في الجزائر نهالأجانب يودون المشاركة في تظاهرات جديدة سوف تقام في نفس السنة فإ
 باهظة .    لأن إعادة تصديرها ثم استيرادها مرة أخرى يؤدي إلى ظهور تكاليف

: إن إنشاء المستودعات الجمركية يساهم في تقديم معلومات إحصائية حول  المستودعات أداة إحصائية -
ا عندما تفرض نهالتجارة الخارجية إذ تسمح المستودعات لإدارة الجمارك من تأسيس عملها على معلومات دقيقة لأ

فهذا يعني إجراء محاسبي لتحديد حجم البضائع    sommierعلى المستعمل القيام بجرد البضائع على وثيقة معينة 
المودعة من طرف مؤسسة معينة وكذلك طبيعة البضائع ومنشأها ، كما أن دخول البضائع وخروجها يجب أن يظهر 

 ا المودع. بهبصورة واضحة في المحاسبة التي يقوم
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 2023-2007الصادرات خارج المحروقات  في الجزائر المبحث الثالث : أثر التسهيلات الجمركية  على 

 تحديد متغيرات ونموذج  الدراسة القياسية المطلب الاول: 

 تحديد متغيرات الدراسة ومصادر البيانات  -1
بناء على ما جاء في النظرية الاقتصادية، والدراسات التطبيقية السابقة، من متغيرات اقتصادية مفسرة لسلوك الاستثمار 
الأجنبي المباشر، وحتى يكون النموذج الموصوف أكثر دقة وشمولا وواقعية تم الاعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من 
المتغيرات، والتي تم اختيارها على أساس الخصائص التي تميز الاقتصاد الجزائري هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية بناء على توافر 

، والمتوقع أن لها التأثير الأكبر على الصادرات خارج المحروقات  ، وفيما يلي بيان متغيرات المعطيات والبيانات الخاصة بها
 تقدير النموذج المستخدم في هذه الدراسة :

 (  متغيرات الدراسة القياسية ومصادر البيانات8-3جدول رقم )

 مصادر البيانات الترميز المتغير المعبر عنه المتغير 

 البنك المركزي الجزائري XP صادرات خارج المحروقات   صادرات خارج المحروقات  

 مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 
كفاءة عملية التخليص 

 البنك الدولي LPI الجمركي

 من إعداد الباحثينالمصدر: 

 ثانيا: تقدير وتحليل نتائج الدراسة القياسية :

 رسم السلسلة لكل متغير واختبار جذر الوحدة:  .1
يهدف اختبار جذر الوحدة إلى فحص استقرارية السلاسل الزمنية ورغم تعدد اختبارات جذر الوحدة، إلا أننا سوف 

 والذي يقوم على اختبار الفرضية التالية : (ADF)ديكي فولر المطور  نستخدم اختبار

 وجود جذر الوحدة، ويعني عدم استقرار السلسلة الزمنية؛  فرضية العدم: -
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 عدم وجود جذر الوحدة، ويعني استقرار السلسلة الزمنية. الفرضية البديلة: -

نرفض فرضية العدم ونقبل  0.05، حيث إذا كانت قيمة مستوى المعنوية أقل من %5وذلك عند مستوى معنوية 
 :هذا الاختبار ائجنت الفرضية البديلة، والجدول التالي يوضح

 (ADF)(  اختبار جذر الوحدة باستخدام ديكي فولر المطور 01جدول رقم )

 
 (Eviews 12من إعداد الباحث بالاعتماد على مستخرجات برنامج ) المصدر:

(، كما أن هناك 0)I( أن هناك متغيرات مستقرة عند المستوى وبالتالي متكاملة من الرتبة 01يتضح من خلال الجدول رقم )
(، ومن ثم يمكن إجراء 1)Iمتغيرات ليست مستقرة عند المستوى لكنها مستقرة عند الفرق الأول فهي متكاملة من الرتبة 

( ، وفيما يلي يمكن ARDLاختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة )
 . 2023-2007البيانية أشكال تغير السلسلة للمتغيرات خلال الفترة أن نوضح عبر الرسومات 
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 2023-2007تغيرات  الصادرات خارج المحروقات  في الجزائر خلال الفترة  (01شكل )

 
المصدر:        

الرسم من إعداد 
الباحث باستخدام 

برنامج  
(Eviews 12) 

 
 (02شكل )

تغيرات كفاءة 
عملية 

التخليص 
الجمركي في الجزائر 

خلال الفترة 
2007-2023 

 

الرسم المصدر:        
من إعداد الباحث 
باستخدام برنامج  

(Eviews 12) 
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 :ARDLاختبار أنموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية المبطئة المطلب الثاني: 

بحيث تم إدخال المتغيرات  (Stepwise)تم الاعتماد في اختيار متغيرات النموذج على طريقة الاختيار متعدد الخطوات 
تصحيح  الأجل وقصيرة الأجل )آلية طويلة توازنية علاقة المستقلة بالتتابع ويتم تقييم إسهامه في معنوية النموذج، ووجود

 فيما بينها. الخطأ(

 (4, 3( بالإبطاء )ARDLنموذج ) (  نتائج تقدير02)جدول رقم               
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 (Eviews 12من إعداد الطلبة  باستخدام برنامج  )المصدر: 
 

( يقوم بتحديد درجات الابطاء الزمني بصورة تلقائية 03و الشكل )  ARDL( بأن أنموذج 02يوضح لنا الجدول )
%(  96( بأن المتغيرات المفسرة  قد فسرت )Adjusted R-squaredنتائج اخبار )( ، وقد اظهرت 4, 3للمتغيرات )

( عند F-statistic%(  تعود الى عوامل خارجية ، أما  اختبار )4(, وأن )Xمن التغيرات الحاصل للمتغير المعتمد )
الناحية الاحصائية وتشير ( فهي تدل على المعنوية الكلية للأنموذج من 0.05(. اقل من )0.008)Probمستوى احتمالي 

 ( وهذا يفسر ان الأنموذج خالي من مشكلة الارتباط الذاتي.2.16( التي بلغت قمتها )(D-Wاحصائيات

 اكاكي (03شكل )

 
 (Eviews 12المصدر: من إعداد الطلبة باستخدام برنامج  )                

 اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود  .2
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لمعرفة مدى وجود "علاقة توازنيه طويلة الاجل"، وكذلك وجود تكامل مشترك  Bound Testيستخدم اختبار الحدود     
وحدود القيم  Fبين )التخليص الجمروكي ( كمتغيرات مفسرة و)الصادرات( كمتغير تابع، عن طريق المقارنة بين إحصائية 

 -الحرجة العليا والدنيا، كما في الجدول التالي: 

 

 Bound Test( نتائج اختبار الحدود 03جدول )

 

إعداد الطلبة من المصدر: 
برنامج   باستخدام 

12) (Eviews 

اختبار منهج  بالانتقال إلى 
( أكبر من F= 7.895535حيث جاءت قيمة )  F( يوضح الجدول الموالي نتائج حساب إحصائيةARDLالحدود )

 Pesaranالنموذج، والقيم الحرجة تم الحصول عليها من الجداول التي أقترحها  كل من )قيمة الحد العلوي للقيم الحرجة في 
et al. 2001 إن نتائج النموذج تدعم رفض فرضية العدم أي نرفض 10% و 5%، 1( ، عند مستويات معنوية ،%

 متغيرات الدراسة، أي تؤكد فرضية عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل ونقبل الفرضية البديلة بوجود تكامل مشترك بين
وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغير المستقل )التخليص الجمركي  ( والمتغير التابع الصادرات خارج المحروقات في 

 الجزائر.

 علاقة المدى الطويل والمدى القصير: .تقدير4
 تقدير علاقة المدى القصير( نموذج تصحيح الخطأ:  4-1

سالبة  بإشارة CointEqالمعلمة  ظهرت فقد ECM (-1)الخطأ  تصحيح حدمعلمة  يخص أما فيما
 تصحيح الخطأ آلية وأن الأجل، طويلة توازنية علاقة وجود على يؤكد مما 5% مستوى ( ومعنوي عند-3.417762)

نتائج  يوضح التالي والجدول الطويل، الأجل في التوازن وضع إلى العودة تقيس سرعة المعلمة، حيث أن بالنموذج موجودة
 :الخطأ  نموذج حد تصحيح تقديرات

 (ARDL)( نتائج تقدير نموذج حد تصحيح الخطأ لنموذج 04جدول )

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic: n=1000

F-statistic  7.895535 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16

2.5%  4.18 4.79

1%  4.94 5.58
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 (Eviews 12من إعداد الطلبة باستخدام برنامج  )المصدر: 
 تقدير علاقة المدى الطويل: 4-2     

بعد التأكد من وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة المعتمد عليها والادخار، سوف نقوم بقياس العلاقة  
( وتتضمن هذه المرحلة تقدير المعلمات في الأجل الطويل، كما هو موضح في المعادلة ARDLطويلة الأجل وفقا لنموذج )

 التالية : 

 
 

 ابقة نستنتج : من خلال المعادلة الس

 مساهمة التخليص الجمركي  في عملية الصادرات خارج المحروقات ؛  -
 

 إجراء الاختبارات التشخيصية للبواقي المقدرة. .5

لغرض التأكيد من مدى صــــــــــحة ودقة النتائج التي تم الحصــــــــــول عليها في الاختبارات الســــــــــابقة ســــــــــوف نقوم بأجراء بعض 
 -ذلك وكما يلي: الاختبارات التشخيصية المهمة لإثبات 

ان هذا الاختبار يســتخدم للتأكد من مدى خلو الأنموذج المقدر من مشــكلة الارتباط  اختبار مشـكلة الارتباط الذاتي: -أ
 الذاتي للبواقي وكما يلي: 

 ( نتائج اختبار مشكلة الارتباط الذاتي05جدول )
 

                               
 
 

 (Eviews 12باستخدام برنامج  )من إعداد الباحث المصدر: 

     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(X(-1)) -4.469472 0.821434 -5.441058 0.0055 

D(X(-2)) -4.697632 0.694703 -6.762077 0.0025 

D(X(-3)) -2.332820 0.657032 -3.550544 0.0238 

D(LPI) -0.015781 0.008286 -1.904565 0.1296 

D(LPI(-1)) -0.000180 0.008335 -0.021582 0.9838 

D(LPI(-2)) -0.026351 0.008240 -3.197950 0.0330 

CointEq(-1)* -3.417762 0.573383 5.960697 0.0040 
     
     

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 3.522616     Prob. F(2,2) 0.2211

Obs*R-squared 10.12556     Prob. Chi-Square(2) 0.0063
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( عند مستوى احتمالية F-statistic( نتائج اختبار مشكلة الارتباط الذاتي، اذ نلاحظ بان قيمة )05يوضح لنا الجدول )

( وهذا يعني عدم وجود مشــــــــكلة "ارتباط ذاتي"، ومن ثم هنا يجب ان نقبل 0.05( وهي أكبر )Prob 0.2211بلغت )
"فرضية العدمية" التي تقول لا توجد مشكلة ارتباط، وعدم قبول "الفرضية البديلة" التي تدل على وجود مشكلة ارتباط، ومن 

 .ARDLثم فان هذا الاختبار يعزز دقة نتائج الأنموذج 

 

يستخدم هذا الاختبار للتأكد من مدى خلو الأنموذج المقدر من مشكلة اختلاف كلة عدم تجانس التباين: اختبار مش-ب 
 التباين للبواقي وكما موضح فيما يلي: 
 ( نتائج اختبار مشكلة اختلاف التباين06جدول )   

 
 
 

 (Eviews 12من إعداد الباحث باستخدام برنامج  )المصدر: 
( عند مستوى F-statistic( نتائج اختبار مشكلة اختلاف التباين، اذ نلاحظ بان قيمة )06)يوضح لنا الجدول جدول 

( وهذا يعني أن الأنموذج يخلو من مشكلة اختلاف التباين، 0.05( وهي أكبر )Prob=0. 0.4791احتمالية بلغت )
"الفرضية البديلة" التي تقول وجود مشكلة وهنا يجب ان نقبل "فرضية العدمية" التي تقول لا توجد اختلاف تباين، وعدم قبول 

 .ARDLاختلاف التباين، ومن ثم فان هذا الاختبار يعزز دقة نتائج الأنموذج 

ان هذا الاختبار يستخدم للتأكد من مدى خلو الأنموذج المقدر من مشكلة  :Testاختبار مشكلة التوزيع الطبيعي -ت
( أدناه  ،      يوضح لنا الشكل نتائج اختبار مشكلة التوزيع الطبيعي اذ 04التوزيع الطبيعي للبواقي كما يوضحه الشكل ) 

( وهذا يعني لا توجد مشكلة التوزيع الطبيعي، ومن ثم 0.05( وهي أكبر ) =0.709977Probان الاحتمالية بلغت ) 
قبول "الفرضية البديلة" التي  هنا يجب ان نقبل "فرضية العدمية" التي تقول لا توجد مشكلة التوزيع الطبيعي للبواقي، وعدم

 .ARDLتقول وجود مشكلة التوزيع الطبيعي، ومن ثم فان هذا الاختبار يعزز دقة نتائج الأنموذج 

 ( نتائج اختبار مشكلة التوزيع الطبيعي04شكل )

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.147002     Prob. F(8,4) 0.4791

Obs*R-squared 9.053435     Prob. Chi-Square(8) 0.3378

Scaled explained SS 0.418656     Prob. Chi-Square(8) 0.9999
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 (Eviews 12من إعداد الباحث باستخدام برنامج  )المصدر: 

 (  . Stability Testاختبار الاستقرار الهيكلي النماذج )  -ث

( المقدر من الاختبارات المهمة من أجل التأكيد من خلو البيانات ARDLيعتبر اختبار الاستقرار الهيكلي لنموذج )     
 المستخدمة في الدراسة من وجود أي" تغيرات هيكلية فيها"، وكما في الشكل التالي:

 CUSUMإختبار ( اختبار مجموع التراكمي للبواقي المعاودة  05شكل ) 
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 (Eviews 12من إعداد الباحث باستخدام برنامج  )المصدر: 

( وهذا يدل على 0.05( أن المجموع التراكمي للبواقي داخل حدود القيم الحرجة عند احتمالية )05نلاحظ من الشكل )   
 استقرارية الأنموذج المقدر في الاجل القصير والأجل الطويل. 

 

 
 
 

 الفصل الثاني خلاصة

، والتي هدفت إلى الإجابة على إشكالية الأنظمة  القياسيةعلى ضوء نتائج هذا الفصل الذي تم فيه تطبيق الدراسة 
 الجمركية و دورها في ترقية التجارة الخارجية حيث أظهرت نتائج الدراسة مايلي:  

  التسهيلات تمحورة جول أثرالدراسة القياسية  المالجمركية و ذلك من خلال  الاقتصاديةوجود دور هام للأنظمة 
 اتبالنسبة للشرك الأنظمةالتي أثبتت لنا أهمية و  2023-2007 الجزائر في  المحروقات خارج الصادرات على  الجمركية
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ا ذات المنشأ الجزائري تهمن منتوجا جعللت اتطور مختلف نشاطات الشركتو  سنتحوالتسهيلات الناجمة عنها التي 
 ا الأجنبية. تهقوة تنافسية مع نظيرا

 ارجية وتسهيل إجراءات التصدير كما أوضحت لنا الدراسة أن للأنظمة الجمركية دور فعال في تطوير التجارة الخ
 الوطني بشكل عام.   الاقتصادعلى الشركات بشكل خاص و على  الاستيرادو 
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أثر التسهيلات الجمركية على الصادرات خارج من خلال معالجتنا لموضوع البحث حول 

 يعولى تندة إتسعى جاهر ئازلجأن امن الناحية النظرية و التطبيقية، تم التوصل إلى المحروقات بالجزائر 

لتي غالبا اية طلنفوق الساعلى ط فقز تكرلكي لا تت قارولمحرج اخار يدلتصل ابمجاوض لنهوا تهاد ارصا

ك لن ذمر ثكل أبرض لعب و الطلا لتيدابط فقط تبرقها يوسد يعم لتي لارر، واستق دم اعت وباذبذتد ما تشه

 وللأل العامت اصبحألتي السياسية ل اموابالع
رك لجماد أن إدارة افنجث، لبحذا اتفصيله في هم ما تل خلان مو .يةطلنفوق السر اسعاأجيه وفي ت

كية رلجمامة ظلأنف ابمختلك لو ذية دلإقتصات اسساؤلمافقة ارم ل جن أمازت لتحفي ت والتسهيلال اتتيح ك

بح ب ربسبر كثأيها تنافسية طكة ما يعرلجمل اجاذا آكف و لتكاليص اعلى تقليم هدلتي تساعاية دلإقتصاا

د صاأن ية رئازلج د ارت السلعي للصاب اكيرلتابنية ل خلان مظ نه نلاحألا ف، إلتكاليص انقت و قولا

د ارت لصااجمالي ون أن إك، جيرلخال التعامافي د لأساعلى حصة وذ تستحت لازلا ت قارولمحارت ا

لاستهلاكية السلع والصناعية والفلاحية ازت التجهي وامصنعة ف نصواد مم وخاواد مو ئية ذاغواد من م

 .تادرلصام احجن مر لاون دوملي 2830,3دارنسبة ضئيلة بمقوى س للا تمث
   ما يلير كذنر يدلتصاعملية ل قرلتي تعت اباولصعن ابين مل لعو

 رجبالخان يزلتخت اعاودعلى مستن ييرئازلج ن اييدلاقتصان المتعاملير افوتدم ع -
ت ماولمعلر افيوتوسة د ار صةرفم يمنح لهذي ل، اكيرلجمم ااظلنذا اهن مدة لإستفان امم لتي تمكنها

 .تيةواية مدقتصاظروف إلأجنبية في وق السافي م بضائعهطرح بالتالي ، و لأجنبيةوق السن الكافية عا
عنه ب ترما يتت قارولمحرج اخاد ارت لصااقية رفي تدة لمساعت الهيئاالى إكلة ولمم المهاافي ل خدالتا -

 ضحةواتيجية ارست داف اهأضع ووضعية ولص ابة تشخيوصع
 .رةلأخياه ذلصناعية لهدة القاعوع اتندم مع عد ارت لصاانية لتنمية وطلاتيجية ارلإست ف اضع -
 .يةرئازلج ت اسساؤلمدى الي لدولق ايولتست افي تقنيام لتحكدم اع -
ن يدرلمص، واجهة نلصناعة مرة والتجارف اغوية رلتجات اكالاولن ابيل لفعاد والجيق التنسيب اغيا -

 .يقهاوتسونية وطلت المنتجاا ريدلكفيلة بتصدة الجيطرق الذ والمنافد ايجاول إحرى خأجهة ن م

ر مخابب لغيا ظ ارن، عيةولنوا ودةلجل الية لاسيما في مجادولر المعاييانية مع وطلت المنتجاق اابطتدم ع -

 .يةرئازلج ا تسساؤلمن المنافسة بيص انقذا كدة، ونية معتموط
ل مثورة، لمجادول الوا رئازلج ن ابيري تجادل تباق تحقيت دون منية حالوأسياسية ب سباأيضا ك أهنا -

 .دوللاه ذهن جية بيرلخارة التجااكة رح قما يعيم، معهدود لحق اغلب بسب، مالير ولنيجرب، المغا
ن عك ل، وذتهاد اريع صاوتن قين طرني عوطلد الاقتصاايع وعلى تنل تعمر أن ئازلجافإنه على ، بالتاليو

ت اعاطلقم اعدلد لجاالسعي ري، البشل الماا سرأ ية وتقوجية ولولتكنت اادرلقر ايطوعلى تل لعماق يطر

رض لمعاواية رتجات تفاقيااقامة إعلى ل لعم، امنتجاتهار يدلتص مامهال ألمجاافتح ولمحلية الإنتاجية ا

 قيةيرلإفوق السوج الل وجن أيقية مرلإفدول الالاسيما مع ورة، لمجاا دوللالية مع دولا

 : و التوصيات المقترحات* 

 لاقتراحاتاو  التوصيات من جملة نقدم الدراسة، هذه به جاءت لما كخلاصة

 التخفيف من الإجراءات الإدارية الجمركية على المتعاملين الجزائريين.  -
 التكنولوجيا الحديثة في الموانئ الجزائرية وذلك لإجراءات التخليص الجمركي بأقل وقت ممكن. استخدام -
بما أن للمؤسسات خلايا إنتاج أو مستودعات خاصة  يجب أن تتوزع على الشرق كما الغرب الجزائري  -

ان المسهدفة . كذلك فتحها في البلدفمن المستحسن ايضا إنشاء خلايا إنتاج اخرى بالجنوب الجزائري 

 لتمكن المؤسسات من توريد منتجاتها نحو السوق الغربية و البلدان المجاورة  للتصدير والاستيراد
للتناقض بين مختلف  اضرورة جمع و توحيد القوانين والقرارات المتعلقة بالأنظمة الجمركية تفادي -

  التشريعات
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 أولا: الكتب  

 .2001موسى سعيد ممطر وآخرون،التجارةالخارجية،دارالصفاء،الإسكندرية،طبعة.1

 

 ،مطبعة النجاح الجديدة،ة الجمركية المغربية وإشكالية المبادلات التجارية الدولية السياس، حمدان بحير فاطمة. 2 
 .2005،المغرب ،الدار البيضاء

 

 ثانيا: الجريدة الرسمية  

 19ه الموافق ل1438جمادى الأولى 22،11،الجريدة الرسمية،العدد02مكرر 129المادة  .1
 25م،ص2017فبراير

والمتضمن أهداف إنشاء  1992مارس//03،المؤرخ في  08،العدد رقم 100م/174المنشور .2
 الجمركية  الأنظمةالاقتصادية

 ه، الموافق ل 1438جمادى الأولى لعام  22، بتاريخ 16الجريدة الرسمية،العدد، 01مكرر 175المادة  .3

 17م، ص2017فبراير  19

 فبرايرلسنة19ه الموافق ل 1438جمادى الأولى   22،بتاريخ 11من الجريدة الرسمية العدد 175المادة  .4

 .  لهااستعما، المتضمنة البضائع التي توضع تحت نظام القبول المؤقت وشروط 27،ص 2017

 فبرايرسنة19ه الموافق ل  1438الأولىجمادى  22، بتاريخ 11من الجريدة الرسمية،العدد 179المادة  .5

 28، ص2017

 

 ثالثا: قانون الجمارك  

 الموافق لـ  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07 -79مكرر من قانون الجمارك قانون رقم  115المادة . 1

 الجمركية   الأنظمةالاقتصاديةوالمتضمن أنواع  10  - 98المعدل و المتمم بالقانون رقم 1979يوليو سنة   21

الموافق لـ يوليو سنة    1399شعبان عام  26المؤرخ في  07 -79مكرر من قانون الجمارك قانون رقم  116المادة 
 1998الموافق لـغشت سنة  1419ربيع الثاني عام  29المؤرخ في  10  - 98المعدل و المتمم بالقانون رقم 1979

 الجمركية. الأنظمةالاقتصاديةمن  تالمستثنياوالتي تتضمن البضائع 

 
 

 

 ه الموافق ل 1399شعبان عام  26، المؤرخ في  79/07رقم  قانونمن قانون الجمارك،   125المادة 

 ، المتضمنة مفهوما لنظام العبور الجمركي. 1979يوليو  21
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 ه الموافق ل 1399شعبان عام  26، المؤرخ في  79/07رقم  قانونمن قانون الجمارك،  127المادة 

 من نظام العبور الجمركي  الاستفادة، المتضمنة شروط 1979يوليو  21

يوليو  21ه الموافق ل 1399شعبان عام  26،  المؤرخ في 79/07من قانون الجمارك  156و 154المادة 
 ،المتعلقة بشروط فتح و تسيير المستودعات الخاصة  1979

يوليو  21ه الموافق ل 1399شعبان عام  26،المؤرخ في  79/07من قانون الجمارك،قانون رقم  160المادة 
 ، والتي تتضمن مفهوم لنظام المستودع الصناعي.  1979

 ه الموافق ل 1399عام شعبان  26، المؤرخ في 79/07من قانون الجمارك، قانون رقم  162المادة 

 ، والتي تتضمن كميات البضائع و كذا مدة مكوثها تحت نظام المستودع الصناعي. 1979يوليو  21

 يوليو  21ه الموافق ل 1399شعبان عام  26، المؤرخ في 79/07من قانون الجمارك  174المادة 

 من نظام القبول المؤقت.  الاستفادة، المتضمنة مفهوم وشروط 1979

 يوليو  21ه الموافق ل 1399شعبان عام  26، المؤرخ في 79/07من قانون الجمارك. 180المادة 

 ،تحدد شروط تطبيق نظام القبول المؤقت   1979

 ه الموافق ل 1399شعبان عام  26المؤرخ في  79/07، من قانون الجمارك 182،183،184المادة 

 عة تحت نظام القبول المؤقت.  والمتضمنة شروط تصفية البضائع الموضو  1979يوليو 

 ه الموافق ل 1399شعبان عام  26المؤرخ في  79/07من قانون الجمارك، قانون  184و 183المادة 

 والمتضمنة تصفية البضائع الخاضعة لنظام القبول المؤقت.     1979يوليو 

يوليو  21ه، الموافق ل1399شعبان لعام  26، المؤرخ في 79/07من قانون الجمارك، قانون رقم  185المادة 
 سير نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الإيجابي  تإجراءا،و المتضمنة 1979

 21ه ،الموافق ل  1399شعبان لعام  26، المؤرخ في 79/07من قانون الجمارك، قانون رقم  185المادة 
 سير نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الإيجابي  تإجراءا،و المتضمنة 1979يوليو 

 شعبان لعام  26، المؤرخ في 79/07مكرر من قانون الجمارك، قانون رقم  185المادة 

، والمتضمنة شروط تسوية الحسابات تحت نظام القبول المؤقت من 1979يوليو  21ه، الموافق ل  1399
 أجل تحسين الصنع الإيجابي. 

 21ه الموافق ل 1399شعبان عام  26المؤرخ في   79/07من قانون الجمارك،قانون رقم  193المادة 
 والمتضمنة مفهوم لنظام التصدير المؤقت   1979يوليو 
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 21ه الموافق ل 1399شعبان عام  26،المؤرخ في  79/07من قانون الجمارك،قانون رقم  194المادة  
 من نظام التصدير المؤقت  الاستفادةو المتضمنة شروط    1979يوليو 

 م شعبان عا 26، المؤرخ في  79/07رقم  قانونمكرر من قانون الجمارك ، 195المادة 

 لمؤقت.  حول التصدير ا استثناءوالمتضمنة  1979يوليو  21ه الموافق ل 1399

 21ه الموافق ل 1399شعبان عام  26، المؤرخ في  79/07من قانون الجمارك،قانون رقم  196المادة 
 ، والمتضمنة مدة وآجال مكوث البضائع تحت نظام التصدير المؤقت1979يوليو 

 رابعا: الرسائل والمذكرات  

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الانفتاح الاقتصاديبوخاري هشام،النظام الجمركي الجزائري ومستقبله في ظل  .1
 ،كليةالعلومالاقتصادية،التخصص:إقتصادياتالماليةوالبنوك،قسم العلوم الاقتصاديةنيل شهادة ماستر في العلوم 

 . 2014/2015والعلوم التجارية و علوم التسيير،جامعة البويرة، الاقتصادية

سلطاني سلمى،دور الجمارك في سياسة التجارة الخارجية،رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة  .2
وعلوم التسيير،جامعة  الاقتصادية التسيير،كليةالعلومماجستير،فرع:التخطيط و التنمية،قسم علوم 

 .  2002/2003الجزائر،

 

 

 المراجع باللغة الأجنبية
 أولا: الكتب 

 

.1Jean Claude Berr et Henri Tremeau (le droit douanier) édition 
Economica, paris 98. 

 المذكرات  ثانيا: الرسائل و   

 

.1MoussaouiHanane,étude de l’impact de facilitations douanières à 
l’importation sur la performance de l’entreprise, cas de cevital, Université 
de Bejaia,2016l2017.  

 ثالثا: الأنترنت  
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 سند الشحن-2))رقم  الملحق
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 شهادة المنشا -3)الملحق رقم )
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 شهادة التعبئة-4))رقم  الملحق
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 مستند  جمركي -5))رقم  الملحق
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 بوليصة الشحن-6))رقم  الملحق
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